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الملخص

ــي الفرنســي  ــون المدن ــا القان ــي اعتنقه ــا الشــخصية الت ــة بحســب نظريته ــي المســؤولية المدني ــت الدراســة ف بحث
ــل  ــا المتمث ــا لمرجعه ــة وَفقً ــة والأخلاقي ــة الديني ــرزت النزع ــة، وب ــة العربي ــن المدني ــة القواني ــا غالبي ــهُ فيه وَقفَتَْ
بأحــكام اللاهــوت الكنســي فــي “الخطــأ” أســاس هــذه المســؤولية؛ كونــه عُــدَّ أيضًــا خطيئــة فــي حــق الله، فقــدم 
بذلــك الخطــأ تصــورًا للمســؤولية الأخلاقيــة، وانقســم وفقـًـا لإرادة فاعلــه إلــى الجُــرم وشــبهه، وبــدا غلــو النزعــة 
عندمــا أثــرت فــي مــدى التعويــض كمــا هــو الحــال فــي القانــون التونســي والمغربــي والموريتانــي. ثــم بحثــت 
الدراســة فــي النظريــة الموضوعيــة للمســؤولية المدنيــة، وظهــرت النزعــة وفقـًـا لمرجعهــا فــي الفقه الإســامي في 
أســاس المســؤولية المتمثــل “بالضــرر” بوصفــه اعتــداءً علــى حــق الله، وبذلــك قــدم الضــرر تصــورًا للمســؤولية 
الأخلاقيــة فبــدا الجــرم بالإضــرار، وشــبه الجــرم بالضــرر؛ وذلــك بالنظــر لمقــدار نفــع فاعلــه وضُــرّه، وظهــر 
غلــو النزعــة فــي التعســف فــي لفظــة “الحــق” كأداة للتنبيــه بالجــرم. وكان القانــون المدنــي الأردنــي أول قانــون 
ــوداني  ــي الس ــون المدن ــا كالقان ــا به ــل التزامً ــة أق ــن عربي ــه قواني ــم قفت ــة، ث ــة الموضوعي ــزم النظري ــي الت عرب

والإماراتــي والعمانــي والتشــريعات المدنيــة العربيــة الموحــدة.

الكلمــات المفتاحيــة: النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة - المســؤولية المدنيــة - النظريــة الشــخصية - النظريــة 
الموضوعيــة - المســؤولية الأخلاقيــة - القوانيــن المدنيــة العربيــة الموحــدة. 
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Abstract
This paper examines the concept of civil liability according to the subjective theory of 
law which was adopted by the French civil law and by many Arab countries. Religious 
and moral tendencies in establishing civil liability is rooted in the Christian notion of 
sin which, being seen as an offense against God, presents a notion of moral responsi-
bility which distinguishes between crimes and quasi crimes, depending on the intent 
of the perpetrator. The excessiveness of this influence can be seen in the magnitude 
which the concept of indemnity has taken in the legal systems of some countries in-
cluding Mauritania, Morocco, and Tunisia. 
Next, the paper tackles the objective theory of civil liability as reflected in the Islamic 
concept of harm which, being also considered as an offense against God, presents a 
notion of moral responsibility which considers crimes as offenses and quasi crimes 
as damages. The magnitude of the influence of this Islamic notion on the objective 
theory of civil liability can be seen in the excessive use of the term “rights” to address 
crimes. Finally, it should be noted that the Jordanian civil law is the first to adopt the 
objective theory of civil liability, followed to a lesser degree by the Sudanese, Emirati, 
and Omani legal systems as well as the unified Arab civil laws. 

Keywords: Religious and Moral Influence- Civil Responsibility – Subjective Theory 
- Objective Theory - Moral Responsibility - Unified Arab Civil Laws.
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المقدمة
 اســتطاعت المســؤولية الأخلاقيــة مــن خــال المــدى الواســع لتعاليمهــا الدينيــة، أن تســتوعب الســلوك الإنســاني 
بكافــة صــوره، فقــد مثلــت الديانــات الســماوية قديمًــا القانــون فــي أغلــب تقاســيمه، وســبقت القوانيــن الحديثــة فــي 
ضبــط ســلوك الأفــراد وفقـًـا لبوصلتهــا، ومــا زالــت حتــى اليــوم تعُــدُّ أحــد أهــم مصــادر القانــون، وأداة مؤثــرة فــي 
الســلوك المجتمعــي، فنجــد بعــض الدســاتير فــي إطــار تمســكها بالــدلالات الدينيــة والأخلاقيــة، عــاوة علــى تحديد 
ــة - مــع أنهــا شــخصية اعتباريــة لا تصلــح أن تكــون محــاً للاعتقــاد أو التكليــف بالصــاة والصــوم  ديــن الدول
وغيرهــا - تنــص علــى أنّ الديــن أحــد مصــادر التشــريع أو أنــه المصــدر )الرئيــس(، أو حتــى )الوحيــد( للتشــريع 
كمــا هــو الحــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا، الأمــر الــذي قــد يبــدو معــه الديــن للبعــض فــي مرتبــة 
الدســتور نفســه، إن لــم يســمُ عليــه فــي بعــض الأحيــان. وإضافــة إلــى ذلــك يبقــى الديــن، وبموجــب نــص القانــون 
مصــدرًا )احتياطيًــا( للتشــريع فــي تفســير وتأصيــل النظريــات، وحــل الكثيــر مــن المشــكلات العمليــة، التــي لــم 
ينــص عليهــا القانــون، بالإضافــة لعــدّه مكونـًـا قانونيـًـا بالــغ الأهميــة فــي فكــرة الآداب والأخــاق العامــة والنظــام 

العــام، التــي يصعــب علــى المشــرع أو القضــاء أن يخالفهــا.
ــا لذلــك، نجــد أثــر النزعــة الأخلاقيــة والدينيــة يتفــاوت بالنســبة للتشــريع، ليــس بحســب موضوعهــا فقــط،  وتبعً
بــل بحســب ظــروف ســنها ومــدى ملاءمتهــا لمعتقــدات المجتمــع أيضًــا، فنجــد التشــريعات التــي تنظــم روابــط 
ــا مــن قواعــد الديــن، فــي حيــن نجــد تشــريعات روابــط الأحــوال  الأحــوال الشــخصية، أشــد التزامًــا وأكثــر قربً
الماليــة، كالقانــون المدنــي، قــد تبــدو أقــل التزامًــا وقربـًـا، إلا أن أهميــة ظهــور هــذه النزعــة فــي القوانيــن المدنيــة، 
قــد يظنهــا البعــض أقــل لكــن أهميتهــا قــد تنبــع مــن أنهــا تنبســط فــي تأســيس المســؤوليات القانونيــة الأخــرى، 
كــون القانــون المدنــي يمثــل الشــريعة العامــة لبقيــة القوانيــن. ويبــدو أيضًــا بــأن الفائــدة التــي تتمخــض عــن وجــود 
مثــل هــذه النزعــة، ليســت نظريــة فحســب، بــل هــي عمليــة أيضًــا وعلــى قــدر مــن الأهميــة، وخاصــة فــي مجــال 
المســؤولية، كونهــا تســاعد علــى صياغــة المســؤولية الأخلاقيــة متــى اقتربــت دائــرة المســؤولية الأخلاقيــة مــن 
نظيرتهــا المدنيــة، أو علــى الأقــل ســارت معهــا جنبًــا إلــى جنــب، متــى وُجــد تصــور صحيــح للقاســم المشــترك 
ــا، بالإضافــة لوضــوح  ــادة القــدرة العامــة فــي ضبــط ســلوك الأفــراد طوعيً بينهمــا، الأمــر الــذي ينتــج عنــه زي
الحــد الشــرعي والقانونــي الفاصــل بيــن الســلوك القويــم وغيــره، مــع المحافظــة علــى هــذا الســلوك بــذات الوقــت 

مــن عــدم اســتغلال ســطوة الديانــات المعنويــة الذاتيــة مــن خــال تشــويه معانيهــا الســمحة.
 وبنــاءً علــى ذلــك، ســعت هــذه الدراســة، بعــد بيــان مشــكلتها، وأهميتهــا القانونيــة، وعــرض منهجهــا العلمــي، 
والدراســات الســابقة لهــا، والخطــة التــي اتبعتهــا إلــى أن تصــل للنتائــج والتوصيــات المرجــوّة منهــا، وذلــك علــى 

النحــو التالــي:
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أولاً: مشكلة الدراسة
تتلخص مشكلة الدراسة في محاولتها الإجابة عن عدة أسئلة، أبرزها:

ــة، وهــل اختلفــت هــذه النزعــة  ــة فــي تأســيس المســؤولية المدني ــة والأخلاقي 1. مــا مــدى ظهــور النزعــة الديني
بحســب نظريتهــا الشــخصية ونظريتهــا الموضوعيــة؟ وهــل اســتطاعت تقديــم تصــور للمســؤولية الأخلاقيــة أثـّـر 

علــى القوانيــن المدنيــة العربيــة؟ وكذلــك العربيــة الموحــدة؟
ــدى  ــا م ــة؟ وم ــؤولية المدني ــيس المس ــي تأس ــة ف ــة والأخلاقي ــة الديني ــار النزع ــن إظه ــة م ــدة العملي ــا الفائ 2. م

ــة؟ ــة العربي ــن المدني ــا للقواني ملاءمته
ثانياً: الدراسات السابقة

ــم نتمكــن مــن التوصــل إلــى دراســة قانونيــة تحــت نفــس العنــوان، إلا أن كتابــات الفقــه المدنــي لــم تخــلُ مــن  ل
ــض  ــع بع ــخصية، م ــة أو ش ــر موضوعي ــة نظ ــن وجه ــة م ــدة، أو المدني ــى ح ــة عل ــؤولية الأخلاقي ــاول المس تن
ــا  ــراز الموضــوع عربيً ــي إب ــا الدراســة، ولعــل الفضــل ف ــة اســتفادت منه ــة والأخلاقي الإشــارات للنزعــة الديني
كان لدراســة أعُــدت بمناســبة مــرور مئتــي عــام علــى إصــدار التقنيــن المدنــي الفرنســي، نشــرت ســنة 2004م، 
تحــت عنــوان: المســؤولية المدنيــة وعقــود الضمــان، فــي مجلــة الشــرق الأدنــى، التــي تصدرهــا جامعــة القديــس 
يوســف فــي لبنــان، أعدهــا الأســتاذ الدكتــور إبراهيــم النجــار، أبــرز فيهــا فضــل النظريــة الشــخصية مــن الناحيــة 
ــى  ــدًا المســؤولية القائمــة عل ــد، ومنتق ــان لبعــث فكــرة )الخطــأ( مــن جدي ــود الضم ــا تشــييع عق ــة، طالبً الأخلاقي
الأضــرار والمباشــرة والتســبب وغيرهــا، فــي القانــون الإماراتــي، وخــال ترأســه اجتمــاع وزراء العــدل العــرب 
بوصفــه وزيــر العــدل اللبنانــي، والمنعقــد تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة فــي بيــروت، إبــان عملــي فيهــا ســنة 

2008م، أثيــرت ضــرورة تعديــل القانــون المدنــي العربــي الموحــد الــذي يتبنّــى النظريــة الموضوعيــة. 
ثالثاً: أهمية الدراسة

تكمــن أهميــة الدراســة فــي بيــان النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة للمســؤولية المدنيــة، بنظريتيهــا الشــخصية 
والموضوعيــة، مــن خــال محاولتهــا إيجــاد تصــور موضوعــي جديــد لهــذه النزعــة، علــى غــرار تصــور النظرية 
ــع  ــة المجتم ــل بطبيع ــة المتمث ــؤولية الأخلاقي ــي للمس ــب الخارج ــم الجان ــكل يلائ ــا، بش ــل له ــخصية، ومقاب الش
ــن المســؤولية  ــدة مــن إيجــاد قواســم مشــتركة بي ــة الفائ ــان أهمي ــده )خاصــة العربــي والإســامي(، مــع بي وعقائ
المدنيــة والأخلاقيــة مــن ناحيــة، وبيــان مســح لنهــج القوانيــن المدنيــة العربيــة، والقوانيــن المدنيــة الموحــدة مــن 

ــة أخــرى.   ــن ناحي ــة م ــة الشــخصية والموضوعي ــي ضــوء النظري ــة، ف ــة والمســؤولية الأخلاقي النزعــة الديني
رابعاً: منهج الدراسة 

قصــرت الدراســة نطاقهــا بحــدود النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة فــي تأســيس المســؤولية المدنيــة، واتبعــت فــي بحثهــا 
عــن غاياتهــا المرجــوّة منهجًــا تاريخيًــا وصفيًــا اســتدلالياً مســحياً أفقيًــا مقارنًــا، فدرســت هــذه النزعــة فقــط منــذ 
تأســيس المســؤولية فــي القوانيــن المدنيــة العربيــة مــع مراعــاة التسلســل التاريخــي لهــا قــدر المســتطاع، وذلــك 
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ــة  ــن المدني ــة القواني ــة، وشــملت مســوح الدراســة كاف ــة الموضوعي ــة الشــخصية والنظري ــن النظري ــة بي بالمقارن
النافــذة فــي الــدول العربيــة، أو حتــى التــي لــم تصــدر تقنينًــا مدنيًــا كالســعودية، وكذلــك شــملت القوانيــن المدنيــة 
العربيــة الموحــدة، كالقانــون المدنــي العربــي الموحــد، والقانــون المدنــي الموحــد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

خامساً: خطة الدراسة
 بــدأت الدراســة بعــرض مقدمتهــا وبيــان مشــكلتها ومــدى أهميتهــا ومنهجهــا الــذي اتبعتــه، وكــذا الدراســات التــي 
ســبقتها، وانتهــت بأهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا، وخــال بحثهــا اعتمــدت الدراســة علــى التقســيم 
ــة،  ــخصية والموضوعي ــة الش ــن النظري ــة بي ــي المقارن ــن ف ــى مبحثي ــمت إل ــا، فانقس ــا ومطالبه ــي لمبحثيه الثنائ
رافقتهــا مســوح  للقوانيــن العربيــة التــي أخــذت بــكل نظريــة، حيــث تناولــت فــي المطلــب الأول مــن كل مبحــث، 
تأصيــل المســؤولية المدنيــة بحســب كل نظريــة، بينمــا ذهــب المطلــب الثانــي مــن كل مبحــث، لدراســة النزعــة 
الدينيــة والأخلاقيــة فــي أســاس المســؤولية المدنيــة حســب كل نظريــة علــى حــدة، وبنــاءً علــى ذلــك فقــد جــاءت 

خطــة الدراســة، كالتالــي:
المبحث الأول: النزعة الدينية والأخلاقية في تأسيس المسؤولية المدنية بحسب النظرية الشخصية:

المطلب الأول: تأصيل المسؤولية المدنية بحسب النظرية الشخصية.

المطلب الثاني: النزعة الدينية والأخلاقية بحسب النظرية الشخصية.
المبحث الثاني: النزعة الدينية والأخلاقية في تأسيس المسؤولية المدنية بحسب النظرية الموضوعية:

المطلب الأول: تأصيل المسؤولية المدنية بحسب النظرية الموضوعية.

المطلب الثاني: النزعة الدينية والأخلاقية بحسب النظرية الموضوعية.
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المبحث الأول
النزعة الدينية والأخلاقية في تأسيس المسؤولية المدنية بحسب النظرية 

الشخصية
ــة)))، بحســب  ــؤولية المدني ــيس المس ــي تأس ــة ف ــة والأخلاقي ــة الديني ــذا المبحــث النزع ــي ه ــة ف ــت الدراس  تناول
النظريــة الشــخصية، وذلــك مــن خــال مطلبيــن، بحثــت فــي الأول تأصيــل المســؤولية المدنيــة بحســب النظريــة 
الشــخصية، أمــا المطلــب الثانــي فخصصتــه للنزعــة الدينيــة والأخلاقيــة فــي الخطــأ أســاس المســؤولية المدنيــة 

بحســب النظريــة الشــخصية، وذلــك علــى النحــو التالــي:
المطلب الأول

تأصيل المسؤولية المدنية بحسب النظرية الشخصية
منــذ بدايــة تاريــخ المســؤولية المدنيــة وأساســها يتأرجــح بيــن فكرتيــن أساســيتين: )الضــرر( و)الخطــأ(، فنجــد 
القوانيــن العراقيــة العتيقــة لــم تشــترط فــي بدايــة الأمــر، لقيــام المســؤولية المدنيــة أي وصــف للفعــل بأنــه خاطــئ 
لقيامهــا، بــل وضعــت جــــداول تحــدد الأفعــال الضــارة والتعويــض المقابــل، وكذلــك فعــل القانــون الرومانــي، فلــم 
يعتــرف بهــذا الوصــف أساسًــا للمســؤولية المدنيــة)))، بــل أقامهــا علــى أســاس فعــل مــادي، وعلــى الأخــص علــى 
أســاس جريمــة جنائيــة، فلــم يكــن يعنيــه فــي شــيء أن يبحــث عــن نســبة خطــأ مــا إلــى الفاعــل، ولــم يثبــت تاريخيـًـا 
مــا قالــه الفقيــه )أهرنــج( مــن أن )الخطــأ( كان قــد صــار فــي القانــون الرومانــي فــي أواخــر مراحــل تطــوره، 
ــي بعــض  ــاد، اشــترط الخطــأ ف ــل المي ــس قب ــرن الخام ــة الق ــذي وضــع نهاي ــا( ال ــون )أكيلي ــت أن قان ــل الثاب ب
الجرائــم المحــددة، ولــم يشــترطه فــي غيرهــا)))، ومــع أن القانــون الرومانــي القديــم، لــم يتضمــن إلا قواعــد جنائيــة 
فقــط، لكنــه تطــور نحــو تقريــر المســؤولية المدنيــة المبنيــة علــى فكــرة »الجــرم وشــبه الجــرم«)))، وعليــه، لا 
يمكننــا القــول بــأن فكــرة الخطــأ كأســاس للمســؤولية المدنيــة، ظهــرت فــي القانــون الرومانــي العتيــق أو الشــريعة 
الإســامية، بــل هــي فــي الحقيقــة بــرزت فــي العصــور الوســطى، التــي ســادت فيهــا الاتجاهــات الفكريــة الحديثــة، 
وتحديــدًا فــي أوروبــا، ومــن خــال المحاكــم الكنســية الخاصـــة التــي يرأســها الأســاقفة)))، والتــي تمتعــت فــي ذلــك 

1  تنهــض المســؤولية المدنيــة »التقصيريــة«، نتيجــة عــدم تنفيــذ التــزام قانونــي، وتنبنــي المســؤولية المدنيــة »العقديــة« بالمثــل، نتيجــة عــدم تنفيــذ 
التــزام عقــدي، وعــدم التنفيــذ فــي كلا الحاليــن ينعــت )بالخطــأ(، وعليــه، أتــى التحريــم القانونــي وتــم تأســيس المؤاخــذة الماليــة المدنيــة، علــى وصــف 
الخطــأ وعُــدَّ أساسًــا للمســؤولية المدنيــة الشــخصية، ســواءً كانــت تقصيريــة أم عقديــة، وكذلــك الحــال فــي المســؤولية المدنيــة الموضوعيــة، التــي لا 
تحــرم الخطــأ، وتعتــد بالمؤاخــذة الماليــة وتحريــم القانــون )للضــرر(، الــذي يعــد أســاس المســؤولية المدنيــة التقصيريــة والعقديــة الموضوعيــة، وفقًــا 
ــة، كــون  ــة، دون المســؤولية العقدي ــى تأســيس المســؤولية التقصيري ــه، قصــرت الدراســة حــدود البحــث عل ــة الضمــان وتحمــل التبعــة، وعلي لنظري

المســؤولية العقديــة، تتبــع نفــس التصــور النظــري للمســؤولية التقصيريــة، مــن حيــث تأسيســها ســواءً أكانــت شــخصية أم موضوعيــة. 
2  عدنــان الســرحان و نــوري خاطــر، مصــادر الحقــوق الشــخصية دراســة مقارنــة، الأردن، عمــان، دار الثقافــة، د. ط، ســنة 2000م، صــــ 368 

ومــا بعدهــا.
3  علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، بن عكنون، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، د. ط،1994م، صـ 5.

4  Alexis Lussaud, Des délits et des quasi-délits civils, en droit romain et en droit français, 1860.P13.
ــوراه، مصــر،  ــي، رســالة دكت ــي النظــام اللاتين ــو سيكســوني وف ــي النظــام الأنجل ــة ف ــة دراســة مقارن ــي المســئولية المدني ــر حــرح، الخطــأ ف 5  زهي
القاهــرة، جامعــة عيــن شــمس، 1999م، صـــ 25، أيضًــا: حســن ذنــون، المبســوط فــي شــرح القانــون المدنــي، الأردن، عمّــان، دار وائــل، طـــ 1، ســنة 

2006م، جـــ 2، صـــ 5 ومــا بعدهــا.
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الوقــت بنفــوذ وقــوة اجتماعيــة تفوقــت فيهــا علــى قــوة الدولــة)))، فأثنــاء وضــع القانــون الفرنســي القديــم، خلــط 
فقيهــاه »دومــا« و«بوتيــه«، بيــن فكــرة الخطــأ وفكــرة الخطيئــة، وكانــا أول مــن أقــام المســؤولية علــى أســاس أن 
الــذي يرتكــب فعــاً ضــارًا، يرتكــب فــي ذات الوقــت خطيئــة فــي حــق الله، هــذا مــن جهة)))،هــذا الأمــر ناســب 
- علــى مــا يبــدو- مــا فهمــاه مــن فكــرة الجــرم وشــبه الجــرم، التــي نشــأت فــي أواخــر عهــد  القانــون الرومانــي، 
ــة  ــؤولية المدني ــيس المس ــرة تأس ــك، ففك ــى ذل ــاءً عل ــة.  وبن ــة بالجنائي ــؤولية المدني ــاط المس ــن اخت ــة ع والناتج
القائمــة علــى الخطــأ، تبلــورت قانونـًـا بفضــل الكنيســة والـقـــانون الكـنـســـي)))، وعليــه تم تأســيس المســؤولية على 
الخطــأ بصبغتــه الجرميــة، رغــم الفصــل التــام بيــن المســؤولية المدنيــة والجزائيــة، فقــد قســم المشــرع الفرنســي 
الخطــأ إلــى الجــرم وشــبهه، بموجــب القانــون المدنــي الفرنســي الصــادر ســنة 1804م، وعليــه تــم تكريــس الخطــأ 
بوصفــه أســاس المســؤولية، بمقتضــى القاعــدة الشــهيرة التــي نصــت علــى أن: )كل عمــل أيـًـا كان يوقــع ضــررًا 
بالغيــر يلــزم مــن وقــع بخطئــه هــذا الضــرر أن يقــوم بتعويضــه()))، وحافــظ القانــون الفرنســي علــى هــذا الأســاس 
بالمــادة )1240( منــه، حتــى بعــد تعديلــه مؤخــرًا)1))، ثــم بــدأت تنتقــل الفكــرة للتشــريعات المدنيــة العربيــة، فقــد 
اســتوحى المحامــي الفرنســي مانــوري )Manoury(، واضــع التقنيــن المدنــي المصــري القديــم المختلــط، فكــرة 
الخطــأ مــن نظيــره الفرنســي ســنة 1873م)1))، بعــد ذلــك توالــت صياغــة الخطــأ كأســاس للمســؤولية المدنيــة، مــن 
قبــل المشــرع التونســي ســنة 1906م)1))، والمغربــي ســنة 1913م)1))، واللبنانــي ســنة 1932م)1))، ثــم عــاد مــرة 
أخــرى فــي صياغــة المــادة )163( مــن القانــون المدنــي المصــري الجديــد ســنة 1947م، والتــي جــاء فيهــا أنــه: 
)كل خطــأ ســبب ضــرراً للغيــر يلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض(، وتبناهــا بعــد ذلــك القانــون المدنــي الســوري ســنة 
ــري ســنة 1975م)1))،  ــي ســنة 1973م)1))، والجزائ ــي ســنة 1954م)1))، والصومال ــره الليب 1949م)1))، ونظي
6  كان ينظــر قديمًــا إلــى القانــون المصــري والبابلــي والهنــدي واليونانــي علــى أنــه مــن »صنــع الآلهــة«، انظــر: محمــد حســين منصــور، دور الشــريعة 
الإســامية فــي القانــون الوضعــي، المجلــة القانونيــة والقضائيــة، يصدرهــا مركــز الدراســات القضائيــة فــي وزارة العــدل- قطــر، العــدد الأول، الســنة 

التاســعة، 2015م، صـ 18. 
7 علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، مرجع سابق، صـ120- صـ 121.

8 علــي علــي ســليمان، النظريــة العامــة للالتــزام، مصــادر الالتــزام فــي القانــون المدنــي الجزائــري، الجزائــر، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، ط 5، 
ســنة 2003م، صـ 143.

9 لمزيــد مــن التفصيــل: صوفــي أبــو طالــب، تاريــخ النظــم القانونيــة والاجتماعيــة، مصــر، القاهــرة، دار النهضــة، د.ت، صـــ181 ومــا بعدهــا. انظــر 
أيضًــا: أيمــن إبراهيــم العشــماوي، تطــور مفهــوم الخطــأ كأســاس للمســئولية المدنيــة، رســالة دكتــوراه، مصــر، جامعــة عيــن شــمس، ســنة 1998م، 

صـــ 25 ومــا بعدها. 
10 كانــت هــذه المــادة فــي القانــون الجديــد تحمــل الرقــم )1382(، غيــر أنــه تــم تعديلهــا وأصبحــت تحمــل الرقــم )1240( منــذ ســنة 2016م، بموجــب 

المرســوم الحكومــي رقــم )2016/131(، المــؤرخ فــي: 2016/2/10م، والــذي دخــل حيــز التنفيذ بتاريــخ: 2016/10/1م.
11 أخــذ التقنيــن المدنــي المصـــري القديــم قواعــد المســؤولية التقصـــيرية عــن نظيــره الفرنســي أمــا نظريــة تحمــل التبعــة فلــم يأخــذ بهــا وكذلــك ســار 

القضــاء. نقــض مدنــي مصــري، جـــلسة )15( نوفمبــر، ســنة 1934م، مجـــموعة عمــر )1(، صـــ 485.
ــى أن  ــا عل ــود التونســية الصــادرة بالأمــر المــؤرخ فــي 15 ديســمبر ســنة 1906 م أساسً ــة الالتزامــات والعق 12 المــادة أي الفصــل )83( مــن مجل

ــة بالقانــون رقــم )87( لســنة 2005م. ــدأ مــن غــرة جــوان ســنة 1907م، والمعدل إجــراء العمــل بهــا يب
ــم )46(  ــمية رق ــدة الرس ــور بالجري ــخ 1913/8/30، والمنش ــادر بتاري ــي، الص ــود المغرب ــات والعق ــون الالتزام ــن قان ــواد )77( و )78( م 13 الم

بتاريــخ 1913/9/12م، صـــ 78.
14 المواد )122 - 123( من قانون العقود والموجبات اللبناني الصادر بتاريخ 1932/3/9م.  

15 المادة )164( من القانون المدني السوري رقم )84( لسنة 1949م.
16 المادة )166( من القانون المدني الليبي الصادر بتاريخ )20( فبراير لسنة 1954م.

17 المادة )160( من القانون المدني الصومالي رقم )37( لسنة 1973م، النسخة الرسمية المعتمدة لهذا القانون هي باللغة الإيطالية.  
18 المادة )124( من القانون المدني الجزائري رقم )75- 58( لسنة 1975م.
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وكذلــك القانــون المدنــي لــدول جــزر القمــر ســنة 1975م)1))، ونظيــره الكويتــي ســنة 1980م)2))، والموريتانــي 
ســنة 1989م)2))، والبحرينــي ســنة 2001م)2))، واليمنــي ســنة 2002م)2))، والقطــري ســنة 2004م)2))، وكذلــك 
الفلســطيني ســنة 2012م)2))، وأخيــرًا كرســها القانــون المدنــي لدولــة جيبوتــي لســنة 2018م)2))، بينمــا أحجمــت 

بقيــة التشــريعات المدنيــة العربيــة عــن فكــرة الخطــأ، بمــا فيهــا الموحــدة.
 ومــع بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين، حقــق الخطــأ قيمــة دســتورية فــي فرنســا، وتــم إضفــاء الصبغــة الدســتورية 
ــا)2))، هــذا التشــريف القانونــي للخطــأ، ســايره  عليــه، بتأكيــد المجلــس الدســتوري الفرنســي باعتبــاره مبــدأً عامً
ــل  ــل ســنة 2014م، مــن قب ــه، والمســتعمل قب ــار الخــاص ب ــدل اســم المعي ــي تب ــل ف تطــور لغــوي وشــكلي، تمث
التشــريع الفرنســي ســابقاً »خمــس عشــر مــرة«، والتــي أثــارت جــدلً واســعًا لــدى أنصــار الحداثــة، والمدافعيــن 
عــن المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وهــذا المعيــار كان يعــرف بأنــه “أب العائلــة الجيــد)2))، والــذي عبّــر عنــه 
بمصطلــح )bon père de famille(، كانــت قــد كرســت نظــرة المجتمــع الذكــوري فــي عصــوره القديمــة)2))، 
وهــي تقــارب معيــار )الرجــل المعتــاد(، الأمــر الــذي رأى فيــه المشــرع الفرنســي -علــى حــد تعبيــره- اســتبدادًا 
ــا، لــم يعــد يتماشــى مــع عصــر مســاواة الرجــل والمــرأة، لــذا تــم حذفهــا  ــا ذكوريً ــا وعنصريً ــا أبويً ــا وتراثً لغويً
ــة( أو )raisonnablement( )بمعقوليــة(، وذلــك بموجــب  واســتبدالها بعبــارة )raisonnable( )بعنايــة معقول

تعديــل تشــريعي فــي ســنة 2014 )3)).

19 القانــون المدنــي لــدول جــزر القمــر اعتمــد بعــد الاســتقلال القانــون المدنــي الفرنســي كمــا هــو ســنة 1975م، ولا زالــت نصوصــه معتمــدة باللغــة 
الفرنســية، وصــدر قانــون دولــة جــزر القمــر رقــم )23( ســبتمبر ســنة 1987م، منــح القانــون الإســامي ولايــة قضائيــة حصريــة علــى أجــزاء معينــة 
مــن القانــون المدنــي، فــي  المــواد المعنيــة التــي لــم تــدرج فــي القانــون الفرنســي، وجــاءت المســؤولية المدنيــة مــن ضمــن النصــوص المعتمــدة مــن 
القانــون الفرنســي، فــي الفصــل الثانــي منــه وتحديــدًا نــص المــادة )1382( والمــادة )1383( التــي تبنــت صراحــة فكــرة الخطــأ، فيكــون بذلــك قــد 

اعتنــق النظريــة الشــخصية، تحــت تأثيــر مــن القانــون المدنــي الفرنســي.
20 المواد )227- 229( من القانون المدني الكويتي رقم )67( لسنة 1980م.
21 المادة )98( من القانون المدني الموريتاني رقم )89-126( لسنة 1989م.

22 المادة )158( من القانون المدني البحريني رقم )19( لسنة 2001م.
 المادة )158( من القانون المدني البحريني رقم )19( لسنة 2001م.
23 المادة )304( من القانون المدني اليمني رقم )14( لسنة 2002م.

24 المادة )199( من القانون المدني القطري رقم )22( لسنة 2004م.  
25 المــواد )179- 180( مــن القانــون المدنــي الفلســطيني رقــم )4( لســنة 2012م، لــم تذكــر مصطلــح الخطــأ، إلا أن نصوصــه تقــود إلــى عــدّه ركنـًـا 
ــا لقيــام المســؤولية المدنيــة، كمــا يــرى: د. إيــاد محمــد جــاد الحــق، مــدى لــزوم الخطــأ كركــن مــن أركان المســؤولية التقصيريــة فــي القانــون  لازمً
المدنــي الفلســطيني دراســة تحليليــة، مجلــة الجامعــة الإســامية للدراســات الإســامية، فلســطين، غــزة، المجلــد )20( العــدد الأول، ينايــر ســنة 2012، 

صـ 222.
26 المجلــة المدنيــة لدولــة جيبوتــي رقــم )3( لســنة 2018م، الصــادرة بتاريــخ 2018/4/5م باللغــة الفرنســية، ونصــت المــادة )1391( منهــا، علــى 

أن: )كل فعــل إنســاني مهمــا كان نوعــه يســبب ضــررًا للغيــر يلــزم الشــخص الــذي بفعلــه حصــل الخطــأ بالتعويــض(.
27 سامي الجربى، شروط المسؤولية المدنية في القانون الفرنسي والمقارن، تونس، صفاقس، ط 2، 2015م، صـ 19.

28 حيــث ذكــرت خمســة عشــر مــرة فــي: المجلــة المدنيــة، مجلــة الاســتهلاك، مجلــة التربيــة، مجلــة التهيئــة العمرانيــة: انظــر لمزيــد مــن التفصيــل 
الموقــع الإلكترونــي للبرلمــان الفرنســي )الجمعيــة الوطنيــة(:

 www.assemblee-nationale.fr/14/amendments/1663/AN/249.asp. 
.)Bonus Pater Families( :29 تعني بحسب القانون الروماني

30 صدر هذا التعديل بالقانون رقم )873(، بتاريخه الموافق الرابع من أغسطس سنة 2014م.
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المطلب الثاني

النزعة الدينية والأخلاقية بحسب النظرية الشخصية

تأسســت المســؤولية المدنيــة الشــخصية بحســب التقنيــن المدنــي الفرنســي، علــى أن مــن يرتكــب خطــأ يشــكل فعــاً 
ضــارًا بحــق أحدهــم، يرتكــب فــي ذات الوقــت خطيئــة فــي حــق الله)3))، وبعــد أن فصــل المشــرع الفرنســي فصــاً 
تامًــا بيــن المســؤولية المدنيــة والجزائيــة، بخــاف إرث القانــون الرومانــي، عمــد فــي البــاب الرابــع مــن التقنيــن 
المدنــي إلــى تقســيم الالتزامــات الناجمــة عــن العمــل غيــر المشــروع، بحســب إرادة أو نيــة الخاطــئ إلــى الجريمــة 
وشــبه الجريمــة. وعبـّـر عنــه باصطــاح »délit”، أي الجرائــم المدنيــة، وبالنســبة للخطــأ غيــر العمــدي فقــد عبـّـر 

.”délit – guais« عنــه باصطــاح شــبه الجريمــة
ــات  ــة الالتزام ــي مجل ــي ف ــرع التونس ــا، كالمش ــيم أيضً ــذا التقس ــة ه ــة العربي ــريعات المدني ــض التش ــت بع وتبن
ــى  ــي عل ــي والتونس ــرع الفرنس ــع المش ــة)3))، وتب ــبه الجنح ــة وش ــمى الجنح ــت مس ــنة 1906م، تح ــود س والعق
ــباه  ــم وأش ــمى »الجرائ ــت مس ــيم تح ــذ بالتقس ــي، فأخ ــرع المغرب ــد، المش ــن بع ــة م ــريعات العربي ــد التش صعي
الجرائــم«، فــي قانــون الالتزامــات والعقــود المغربــي ســنة 1913م)3))، كمــا نقلــه نظيــره اللبنانــي ســنة 1932م، 
ــدول  ــي ل ــون المدن ــك القان ــيم كذل ــس خطــة التقس ــى نف ــبه الجــرم)3))، وســار عل ــن تحــت مســمى الجــرم وش لك
جــزر القمــر ســنة 1975م)3))، وقانــون العقــود والالتزامــات الموريتانــي لســنة 1989م)3))، بينمــا لــم تتبــن باقــي 
التشــريعات المدنيــة العربيــة أو المدنيــة العربيــة الموحــدة هــذا التقســيم. ونــكاد نجــزم قانونًــا أنــه لا علاقــة لهــذا 
التقســيم بالمســؤولية الجنائيــة، وبالنســبة لعلاقتــه بالمســؤولية المدنيــة، فلــم يكــن مــرور أكثــر مــن مئتــي عــام علــى 
إصــدار التقنيــن المدنــي الفرنســي بهــذا التقســيم، إلا مناســبة كافيــة لبيــان أثــره الأخلاقــي علــى المســؤولية المدنيــة 
التقصيريــة، التــي باتــت توصــف “بالجرميــة”، علــى حــد تعبيــر الدكتــور إبراهيــم النجــار)3))، فــي إشــارة منــه 
إلــى مــا يحملــه هــذا التقســيم مــن أهميــة، ونزعــة دينيــة وأدبيــة وأخلاقيــة أصيلــة، حيــث يــرى أنــه: “عندمــا أقــرت 
قاعــدة العيــن بالعيــن والســن بالســن)3))، اعتبرهــا المجتمــع تطــورًا عمــا ســبقها، فالقاعــدة القائمــة علــى الانتقــام 

31 علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، مرجع سابق، صـ 121-120.
32 تناول الباب الثالث في الفصل )82( و )83( »الالتزامات التي تنشأ عن الجنح وشبه الجنح«.

33 استهل الباب الثالث في الفصل )73( منه بعنوان: »الالتزامات التي تنشأ عن الجرائم وأشباه الجرائم«.
34 نص القانون الموجبات اللبناني الباب الثاني في المادة )121( على الأعمال غير المباحة وقسمها إلى »الجرم وشبه الجرم«.  

35 القانــون المدنــي لــدول جــزر القمــر اعتمــد الفصــل الثانــي منــه وتحديــداً نــص العنــوان الرابــع، علــى »الجرائــم وأشــباه الجرائــم«، وتبنــت المــادة 
)1382( والمــادة )1383( منــه فكــرة الخطــأ، علــى غــرار التقســيم الجرمــي الــوارد فــي القانــون المدنــي الفرنســي.

36 قسم المشرع الموريتاني »الالتزامات التي تنشأ عن الجرائم وأشباه الجرائم« في الباب الثالث منه، بموجب المادة )97(.
37 ابراهيــم النجــار، »مائتــا عــام علــى إصــدار التقنيــن المدنــي الفرنســي المســئولية المدنيــة وعقــود الضمــان«، مجلــة الشــرق الأدنــى كليــة الحقــوق 

والعلــوم السياســية، جامعــة القديــس يوســف، لبنــان، بيــروت، العــدد )58(، 2004م، صـــ 11- 13.
38 وجــدت هــذه القاعــدة فــي القانــون الرومانــي، وجــاءت فــي الآيــة )45( مــن ســورة المائــدة، بقولــه تعالــى: ﴿العيــن بالعيــن والســن بالســن﴾، وفكرتهــا 
علــى الأقــل فــي القــرآن الكريــم لا تقــوم علــى الانتقــام كمــا ذكــر، بــل علــى العكــس فهــي: )أولً(: قاعــدة العيــن بالعيــن أوجــدت التناســب القانونــي بيــن 
الضــرر ومقــدار التعويــض، لأن خيــر وســيلة لتقديــر التعويــض هــي تقديــر الضــرر، بدليــل المــادة )53( مدنــي أردنــي، التــي عرفــت المــال بأنــه كل: 
)عيــن( فالعيــن هــو »المــال«، والمــادة )122( مــن مجلــة الأحــكام العدليــة، تعــرف بيــع المقايضــة بأنــه: )العيــن بالعيــن(. )ثانيـًـا(: قاعــدة الســن بالســن: 
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ــاب أو الجــزاء، وإذ أدخــل  ــن الضــرر والعق ــل أو بي ــل ورد الفع ــن الفع ــت نظــام التناســب بي الخــاص)3))، أدخل
القانــون الرومانــي علــى المســؤولية نظــام تحديــد حــالات خاصــة لــكل مســؤولية، ولــكل فعــل مضــر بالغيــر، لكــن 
إقــرار مبــدأ المســؤولية العــام انتظــر حلــول القانــون الفرنســي القديــم، الــذي كــرس مبــدأ وجــوب التعويــض عــن 
الأخطــاء التــي يرتكبهــا المــرء، وقــد شــجع الفكــر اللاهوتــي علــى ذلــك فــي القــرون الوســطى، إذ اعتبــر أن فكــرة 
الخطــأ نابعــة مــن الذنــب، بمعنــاه النفســي والضميــري أو الأدبــي والذاتــي، وأن كل خطــأ يســتتبع وجــوب التكفيــر 
عــن الذنــب، وذلــك بالتعويــض عنــه ولعــل هــذا هــو ســبب التركيــز علــى فكــرة الخطــأ فــي المــادة )1382( مــن 
القانــون المدنــي الفرنســي، إذ أن المشــرع الفرنســي اعتبــر أن المســؤولية تترتــب بنــاءً علــى عنصريــن: الأول: 

تحديــد المخطــئ، أي المذنــب. الثانــي: ذاتــي نفســي)4)). 
والجرميــة المقصــودة فــي المســؤولية المدنيــة، نلاحــظ أنهــا ناجمــة عــن النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة فــي النظريــة 
الشــخصية، بإطفــاء الصبغــة الأخلاقيــة علــى فكــرة الخطــأ، واختلاطهــا بالخطيئــة، لتتولــد بالإضافــة للمســؤولية 
المدنيــة، مســؤولية أخلاقيــة أدبيــة، انبثقــت مــن نفــس الأســاس، بيــد أن المســؤولية الأخلاقيــة، تمتــاز أنهــا ذاتيــة، 
ــه)4))، وتضــع الإنســان أمــام وخــز الضميــر وخشــية  مكانهــا النفــس والضميــر، وتتصــل بعلاقــة الشــخص برب
عقــاب الآخــرة، وهــي بذلــك تختلــف باختــاف الأشــخاص، ومــع أنهــا داخليــة ذاتيــة، إلا أن لهــا جانبـًـا خارجيـًـا، 
ــي فهــي  ــدة والأخــاق، وبالتال ــه للعقي ــك المجتمــع فــي تصــوره وتبني يختلــف باختــاف الزمــان والمــكان، وكذل
ــا بحســب درجــة تصــور الخطيئــة أو الإثــم أو الذنــب والمعصيــة)4))، فــي إطــار ذلــك كلــه  تتفــاوت قــوةً وضعفً
ــل  ــة، ب ــرة المســؤولية المدني ــا بفك ــا بالســلوك الإنســاني، وقانونيً ــط اجتماعيً ــة، ترتب ــل المســؤولية الأخلاقي يجع
ــة  ــة فكــرة مرن ــرة فــي ضبــط محتــوى فكــرة الخطــأ مــن جهــة، ويجعــل مــن المســؤولية الأخلاقي تســاعد الأخي
زئبقيــة، ذات مفهــوم ديناميكــي متغيــر، بحســب الأشــخاص والمجتمعــات والزمــان والمــكان)4))، وبالمقابــل فإنــه 

قــد يتيــح أيضًــا وجــود تصــور موضوعــي آخــر لهــذه المســؤولية. 
ــى أن  ــه إل ــذي نب ــور محمــد المالقــي -رحمــه الله- ال ــه التونســي الدكت ــه الفقي ــد صحــة مــا ذهــب إلي ــا نؤي وبدورن
تؤكــد أولويــة التنفيــذ العينــي كلمــا كان ممكنًــا، فالســن لغــة: هــو الطريقــة ومنــه الســنة، والأصــل أن طريقــة القانــون المدنــي فــي إزالــة الضــرر هــي 
نفســها طريقــة إحداثــه، وألا يتــم اللجــوء إلــى طريــق التعويــض إلا إذا اســتحال طريــق التنفيــذ العينــي، انظــر فــي المعنــى اللغــوي: جمــال الديــن ابــن 

منظــور الإفريقــي المصــري، »معجــم لســان العــرب«، لبنــان، بيــروت، دار صــادر، طـــ 6، مجلــد )7(، جـــ 1، مــادة »ســنن«، 2008، صـــ 277.
39 جديــر بالذكــر أن الشــارع الإســامي لا يشــجع علــى الانتقــام، بــل ولكــي يطفــئ ثائــرة الانتقــام، أنــاط الضمــان فــي جنايــة النفــس بجهــة أقــدر مــن 
الجانــي علــى دفعهــا وهــي )العاقلــة(، وهــم مــن يلزمــون بالديــة الأقربــاء وأهــل الديــوان، ســيما وأن مبلــغ الديــة كبيــر نســبياً، وقــد لا يقــوى الجانــي فــي 
الغالــب علــى دفعــه وحــده، وســميت عاقلــة لأنهــا تمنــع الخطــر عــن القاتــل بإطفــاء ثائــرة الانتقــام. انظــر لمزيــد مــن التفاصيــل حــول ذلــك: المذكــرات 

الإيضاحيــة للقانــون المدنــي الأردنــي، جـــ 1، مرجــع ســابق، صـــ 305 - صـ 314. 
40 إبراهيــم النجــار، مائتــا عــام علــى إصــدار التقنيــن المدنــي الفرنســي، المســؤولية المدنيــة وعقــود الضمــان، مرجــع ســابق، صـــ 17. وترأس ســيادته 
ــة فــي بيــروت، بوصفــه وزيــر  ــدول العربي ــة جامعــة ال ــد فــي )27( تشــرين الثانــي ســنة 2008م، تحــت مظل اجتمــاع وزراء العــدل العــرب المنعق
العــدل لجمهوريــة لبنــان، وتمــت المطالبــة بالاجتمــاع بضــرورة مراجعــة وتعديــل القانــون المدنــي العربــي الموحــد، الــذي لــم يتبــن الخطــأ والنظريــة 

الشــخصية كمــا ســنرى.
41 علي كحلون، النظرية العامة للالتزامات، تونس، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، ط 1، 2015، صـ 452.

42 محمــد المالقــي، محاضــرات فــي شــرح القانــون المدنــي التونســي، تونــس، مركــز النشــر الجامعــي، ط2، صـــ 99، 2003م، تحــت عنــوان »الجنح 
وشــبهها كمصــدر للالتزام«.

43 Soufiane MASRAR, Principes introductifs au droit Marocain de la responsabilité civil délictuelle Esquisse 
d’un bilan et d’un pronostic, COLLECTION TANJURIS, SLAIKI ALHWAYNE, MAI, 2016. P, 27.
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طبيعــة الجــرم أو الجنحــة وشــبهها المقصــودة هنــا ذات »مدنيــة بحتــة«، لا شــأن لهــا بالقانــون الجزائــي)4))، أو 
حتــى المــوروث الرومانــي العتيــق، الناتــج عــن اختــاط المســؤولية الجزائيــة بالمســؤولية المدنيــة، بــل ونضيــف: 
أنهــا ذات صبغــة وطبيعــة »دينيــة أخلاقيــة« نتجــت بشــكل واضــح عــن اختــاط المســؤولية المدنيــة بالأخلاقيــة، 
بــدلً مــن الجزائيــة ودمجهمــا معًــا، ونتيجــة ذلــك نؤيــد مــا ذهــب إليــه الدكتــور الســنهوري -رحمــه الله- حيــن رأى 
بتاريــخ ترتيــب مصــادر الالتــزام بالقانــون الفرنســي القديــم “عمليــة تحويــر مســتمر لنظيــره الرومانــي، حتــى 

خرجــت عــن معناهــا الصحيــح)4)).
 ويبــدو أن عمليــة دمــج الخطــأ المدنــي بالخطيئــة، ناســب فكــرة وجــوب التكفيــر عــن الذنــب بالتعويــض عنــه مــن 

جهــة، وكان ســبب التركيــز علــى فكــرة الخطــأ كمــا رأينــا مــن جهــة أخــرى.
 لكــن المفاجــئ كان انعــكاس ذلــك بأثــر مهــم وجوهــري علــى اختــاف التعويــض فــي مــداه، وذلــك تبعًــا لإرادة 
ــص  ــح الن ــافر بصري ــكل س ــك بش ــر ذل ــرم، يظه ــبه ج ــا أو ش ــكل جرمً ــل ش ــون الفع ــي ك ــي، وف ــأ الجرم الخط
ــي  ــون المدن ــي والقان ــون اللبنان ــي)4))، دوّن القان ــي والموريتان ــي والمغرب ــون التونس ــن القان ــي كل م ــي ف المدن
لــدول جــزر القمــر توقفــا عنــد حــدود تبنــي التقســيم الجرمــي للخطــأ فقــط، ومــن غيــر أن يؤثــر ذلــك علــى مــدى 
التعويــض فيــه)4)). وإذا كان الخطــأ مختلطـًـا بالخطيئــة، وانعكــس ذلــك فعــاً علــى الناحيــة العمليــة، بميــل القاضــي 
لزيــادة التعويــض فــي حالــة الجــرم عنــه فــي حالــة شــبه الجــرم)4))، وســار القضــاء علــى هــذا النحــو فــي تقديــر 
التعويــض)4))، فــإن ذلــك يعنــي الاختــاط بيــن الجــزاء والتعويــض، بــل إن الجــزاء عــاد هــو المهيمــن علــى فكــرة 
ــة، أو  ــة)5))، خاصــة المؤسســة للمســؤولية المدني ــة النصــوص القانوني ــول بعلماني ــن الق المســؤولية)5))، ولا يمك
عــزو معنــى التقســيم الجرمــي للخطــأ لرواســب المســؤولية الجزائيــة الرومانيــة الموروثــة)5))، مــا دام ذلــك أثــر 
علــى قيمــة التعويــض، لأنــه مــن الواجــب أن يتســاوى مبلــغ التعويــض مــع الضــرر المحقــق والواقــع فعــاً، دون 
أي زيــادة أو نقصــان، وعليــه، قــد تبــدو أي زيــادة فــي التعويــض بنــاءً علــى قصــد مرتكــب الخطــأ، هــي جــزاء 
للخطيئــة لا الخطــأ، باعتبــار ذلــك شــكّل جرمًــا أو شــبه جــرم دينيـًـا أو علــى الأقــل أخلاقيـًـا، لأنــه بغيــر ذلــك لــن 

44 محمد المالقي، محاضرات في شرح القانون المدني التونسي، مرجع سابق، صـ 99.
45 عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، مصــر، القاهــرة، دار النشــر للجامعــات المصريــة، جـــ 1، د. ط، 1952م، 

نبــذة 24، صـ 96.
ــك  ــي، وكذل ــود المغرب ــون الالتزامــات والعق ــود التونســية، والمــادة )264( مــن قان ــة الالتزامــات والعق ــك بموجــب المــواد )107( مــن مجل 46 وذل

ــي. ــود والالتزامــات الموريتان ــون العق المــادة )280( مــن قان
47 يستوي التعويض وفقاً للمادة )134( من قانون الموجبات اللبناني سواءً كان بناءً على الجرم أم شبه الجرم. 

48 مأمــون الكزبــري، نظريــة الالتزامــات فــي ضــوء قانــون الالتزامــات والعقــود المغربــي، مجلــد 1، ط 2، لبنــان، بيــروت، دون ناشــر، 1972م، 
صـ 375.

49 قــرار محكمــة النقــض المغربيــة، )المجلــس الأعلــى ســابقاً(، قــرار رقــم 5581، تاريــخ 1963/3/16م، مجموعــة قــرارات محاكــم الاســتئناف فــي 
المغــرب، العــدد رقــم )173-174( ينايــر – يونيــو، ســنة 1964م، صـ 347.

50 علي كحلون، النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، صـ 446.
51 ساســي محمــد فيصــل، العلمانيــة والنصــوص القانونيــة، مجلــة الدراســات الحقوقيــة، تصدرهــا كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة الدكتــور 

طاهــر مــولاي، ســعيدة، الجزائــر، العــدد )2(، 2014م، صـــ 110.
52 والقضــاء التونســي لا زال يحــاول بتــر أي علاقــة بينهمــا، انظــر: تعقيبــي جزائــي عــدد )24603(، المــؤرخ فــي )1( مــارس ســنة 2008م، ن. 

ج، صـ 259.
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تتعــدى الزيــادة فــي مقــدار التعويــض المختلــط بمفاهيــم الفلســفة الكنســية اللاهوتيــة)5))، حــد الإثــراء دون ســبب، 
المتولــد مــن تأثيــر غلــواء النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة وهيمنتهــا علــى التعويــض فــي المســؤولية المدنيــة، وهــو 

الأمــر الــذي يبتعــد بالمســؤولية المدنيــة فــي رأينــا عــن غايتهــا التعويضيــة.
 لهــذه الأســباب نعتقــد أن التشــريع اللبنانــي وقــف عنــد حــد تبنــي التقســيم الجرمــي للخطــأ، دون أن يقــرر الزيــادة 

فــي مبلــغ التعويــض بنــاء علــى هــذا التقســيم، كمــا ســار المشــرع التونســي والمغربــي والموريتانــي مــن بعــد. 

 ويجــب أن لا نفهــم مــن ذلــك كلــه أن الصبغــة الجرميــة كرســت دون أدنــى مزيــة أو فائــدة)5)). حيــث تتأتــى الفائــدة 
نتيجــة دمــج المســؤولية القانونيــة المدنيــة مــع الأدبيــة، مــن خــال النزعــة الدينيــة الأخلاقيــة التــي كرســها الفكــر 
الكنســي، فــي دعــم قــوة أســاس المســؤولية المدنيــة فــي قدرتهــا علــى ضبــط ســلوك الأفــراد فــي المجتمــع- وهــذا 
هــو الهــدف العــام للقانــون-  باعتبــار أن قواعــد القانــون قواعــد ســلوك مجتمعيــة،  بشــرط أن تأتــي هــذه الصبغــة 
منســجمة تتناســب ومعتقــدات المجتمــع الدينيــة والأخلاقيــة)5))، فالمســؤولية الأخلاقيــة، تختلــف باختــاف عقيــدة 
ــي  ــع الغرب ــذا التصــور الكنســي المجتم ــم ه ــد يلائ ــة)5))، وق ــب والمعصي ــم أو الذن ــي تصــور الإث ــات ف المجتمع

والفرنســي أكثــر مــن المجتمــع العربــي الإســامي.
 ومهمــا يكــن مــن أمــر فدمــج المســؤولية المدنيــة مــع الأخلاقيــة، مســلك علمــي بحــت، طالمــا أنــه يســاعد فــي كبــح 
جمــاح انحــراف ســلوك المســؤول، ويؤيــد صحتــه علــم الاجتمــاع)5))، الــذي يعَُــدُّ القانــون والديــن، أهــم وســائل 
ــي أن اســتخدام  ــراد فــي المجتمــع، وهــو مــا يعن وأدوات الضبــط الاجتماعــي )Social Control( لســلوك الأف
وســيلتين مــن وســائل أو أدوات الضبــط الاجتماعــي، مــن خــال دمــج المســؤولية المدنيــة مــع الأخلاقيــة أنجــع 

مــن اســتخدام وســيلة أو أداة واحــدة.
 حتــى أن الديــن قــد يتفــوق علــى القانــون فــي ضبــط ســلوك الأفــراد فــي بعــض الأحيــان، ومثــال ذلــك: عندمــا 
أرادت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أن تخلــص مجتمعهــا مــن مضــار الخمــور، وتعيــد تجربــة الديــن الإســامي 
ــا، فأصــدرت قوانيــن تدريجيــة لتحريــم الخمــر، انتهــت بحظــره  مــع آثــار الجاهليــة عندمــا حــرم الخمــر تدريجيً
بموجــب قانــون فدرالــي دخــل حيــز التنفيــذ بتاريــخ 1920/1/17)5))، وقــدم القانــون علــى أســاس أنــه انتصــار 

ــه  ــد الرحمــن قــدوس، الحــق فــي التعويــض مقتضيات ــة وفلســفية«: حســن عب ــة لاهوتي ــم أخلاقي ــوان »اختــاط التعويــض بمفاهي 53 انظــر تحــت عن
الغائيــة ومظاهــر التطــور المعاصــر فــي النظــم الوضعيــة، مصــر، القاهــرة، دار النهضــة، ط1، 1999م، صـــ 46 ومــا بعدهــا.

54 محمــود الســيد خيــال، النظريــة العامــة للالتــزام فــي القانــون القطــري، مصــر، القاهــرة، جـــ 1، دار النهضــة العربيــة، ط1، 2015م، صـــ 24، 
أيضًا: صـــ 337.

ــدة الصلــب، عمــاد الديــن  ــد الهامــة فــي الإنجيــل هــي خطيئــة آدم، وتوريثهــا لذريتــه مــن بعــده، انظــر فــي أهميــة ذلــك بالنســبة لعقي 55 مــن العقائـ
الشــنطي، خطيئــة آدم فــي التــوراة والإنجيــل والقــرآن دراســة مقارنــة، مجلــة الجامعــة الإســامية للدراســات الإســامية، تصدرهــا الجامعــة الإســامية، 

فلســطين، غــزة، مجلــد )20(، العــدد الأول، ينايــر، 2012م، صـــ 39.
56 محمد المالقي، محاضرات في شرح القانون المدني التونسي، مرجع سابق، صـ 99.

57 محمد سلامة غباري، الانحراف الاجتماعي ورعاية المنحرفين، مصر، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، د. ط، 1989م، صـ 189. 
58 تــدرج التحريــم أســلوب جــاء فيــه الشــرع الإســامي مــن قبــل، فبتاريــخ 18 نوفمبــر ســنة 1918م، وقبــل التصديــق علــى القانون، مرر الكونغــرس 
الأمريكي قانونـًـا مؤقتـًـا حظــر فيــه بيــع وتصنيــع ونقــل الكحوليــات التــي تحتــوي علــى نســبة كحــول أعلــى مــن )2.75%( وتــم تنفيــذ القانــون بتاريــخ 

30 يونيــو ســنة 1919م، وعــرف القانــون باســم قانــون )الجفــاف( أو )التجفيــف(، انظــر لمزيــد مــن التفصيــل:
Miller, William D. Pretty Bubbles in the Air: American in 1919, University of Illinois Press, 1991, p. 151
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ــا   ــت عليه ــن مضــار الخمــر، أنفق ــة ضخمــة، تبي ــة إعلامي ــه مــن خــال حمل ــد ل ــم التمهي ــدة، وت للأخــاق الحمي
الحكومــة ملاييــن الــدولارات، وقــرر القانــون غرامــات وحبــس مــن يخالفــه، إلا أنــه رغــم كل ذلــك، فشــل فشــاً 
ذريعًــا، واضطــرت الحكومــة إلــى إلغائــه بتاريــخ 12/5/ 1933، لأنــه لــم يكــن هنــاك ســلطان ذاتــي علــى نفــوس 
الأفــراد يحملهــم علــى طاعتــه، بينمــا نجــد التشــريع الإســامي بكلمــة واحــدة )فاجتنبــوه()5)) فعــل مــا لــم يفعلــه 

هــذا القانــون. 
وجديــر بالذكــر أن النظــام القانونــي لاتحــاد جــزر القمــر)6))، يشــكل تجربــة قانونيــة مختلطــة حديثــة، ومثــالً حيـًـا 
لعمليــة »تهجيــن قانونــي«، أحــد مكوناتــه الأساســية هــو القانــون العرفــي الإســامي، فــي ظهــور واضــح للنزعــة 
الدينيــة والأخلاقيــة فــي هــذه التجربــة، والتــي لــم تفلــح حتــى الآن علــى صعيــد القانــون المدنــي، مــن التملــص مــن 
الســيطرة الفكريــة  للقانــون الفرنســي، الأمــر الــذي أبقــى المســؤولية المدنيــة فــي حاضنــة النظريــة الشــخصية، 
وهــذا يســترعي دراســة حالــة مخــاض قانونــي حيــة لــولادة قوانيــن هجينــة فــي بيئــة قانونيــة مختلطــة، ومــدى 

قــدرة النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة فــي هــذه البيئــة مــن التأثيــر علــى تكوينهــا)6)).

59 الآية )90( من سورة المائدة.
ــا مــن أربــع جــزر، يشــكل المســلمون )86٪( مــن الســنة يتبــع غالبيتهــم الفقــه الشــافعي،  60 يعــدّ اتحــاد دولــة جــزر القمــر أرخبيــاً صغيــرًا، مكونً
ــا إلــى جنــب مــع العــادات المحليــة،  والباقــي يشــكلون )14٪( مــن الــروم الكاثوليــك، كانــت تحكــم الجــزر بشــكل أساســي الشــريعة الإســامية، جنبً
خضعــت الجــزر للاســتعمار الفرنســي  حتــى 6 يوليــو ســنة 1975م، عندمــا أصــدر برلمــان جــزر القمــر قــرارًا أعلــن فيــه الاســتقلال، امتنــع عنــه 
نــواب جزيــرة )مايــوت( التــي صوتــت ضــد الاســتقلال، وبقيــت حكومــة جــزر القمــر تمــارس ســيطرتها علــى جــزر ثــاث فقــط، حاولــت بعدهــا كل 
جزيــرة الســعي للاســتقلال المنفصــل، أبرزهــا جزيــرة )أنجــوان(، إلــى أن تخلــت عــن ذلــك بفضــل تحــول البلــد فــي ســنة 2001م إلــى اتحــاد يتمتــع 
بدرجــة عاليــة مــن الاســتقلال الذاتــي لــكل جزيــرة، ويشــير دســتور الاتحــاد الجديــد فــي ديباجتــه، أنهــا دولــة ثيوقراطيــة، تلتــزم قيادتهــا عمومًــا باحتــرام 

سياســات الإســام، واللغــات الرســمية فيهــا هــي الفرنســية والعربيــة.
ــون  ــون الإســامي، القان ــون الفرنســي، والقان ــزة )القان ــة متمي ــة قانوني ــاث أنظم ــر لث ــذ الاســتقلال ســنة 1975م، يخضــع اتحــاد جــزر القم 61 من
ــاك  ــه تشــكلت هن ــر ســنة 1984م، وعلي ــي 19 أكتوب ــم )PR/11-84( الصــادر ف ــون رق ــو القان ــة ه ــم الأحــوال المدني ــذي يحك ــون ال العرفي(. القان
طبقــات قانونيــة فــي هــذه الجزيــرة، الأولــى: تكونــت مــن القانــون العرفــي ذي الصبغــة الدينيــة، أضيــف إليهــا طبقــة ثانيــة: مــن القوانيــن المســتوردة 
ــاد،  ــون اتحــاد الب ــي مرتبطــة بقان ــون محل ــة، وظهــور قان ــد التبعي ــا بع ــون م ــة قان ــم تعزيزهــا بواســطة طبق ــي  ت ــة، الت مــن المســتعمرات الأوروبي
وفــي بدايــة هــذا القــرن، بــدأت طبقــة قانونيــة إضافية، تتبــع التطــور القانونــي الحالــي خاصــة فــي التنميــة الاقتصاديــة، كالقانــون التجــاري الأفريقــي 
ــريعة  ــامي والش ــه الإس ــا الفق ــب فيه ــي يلع ــات الت ــذه الطبق ــن كل ه ــل بي ــدة. التفاع ــة الجدي ــذه الطبق ــا له ــر تقدمً ــال الأكث ــو المث )OHADA(، وه
ــا النظــم  ــي تتبناه ــات الت ــى بعــض التوجه ــا إل ــي« فيه ــن القانون ــح »التهجي ــي جديد، يشــير مصطل ــج قانون ــه مزي ــج عن ــياً، نت الإســامية دورًا أساس
القانونيــة المختلطــة، الأمــر الــذي اســتدعى البحــث الدائــم عــن إيجــاد تــوازن قانونــي، تطبيــق القانــون الفرنســي دون غيــره عنــد تعــارض طبقــات 
ــريعة  ــتبدال الش ــة اس ــر، دون محاول ــزر القم ــي ج ــا ف ــتعمار تدريجيً ــع الاس ــي م ــون الفرنس ــل القان ــد دخ ــان. فق ــض الأحي ــي بع ــون الأخــرى ف القان
الإســامية فــي مجــالات مثــل الأحــوال الشــخصية وقانــون الأســرة والميــراث، لكــن إذا تعــارض مــع الشــريعة الإســامية و/أو العــرف، فيطبــق القانــون 
الفرنســي، ممــا يعنــي أن القانــون الفرنســي يعــدّ ســائدًا علــى الأنظمــة الأخــرى، وبالتالــي بعــض القواعــد التقليديــة المتعلقــة بالمبــادئ الإســامية التــي 

تتعــارض مــع النظــام العــام الفرنســي، أصبحــت لا تطبــق. انظــر لمزيــد مــن التفصيــل:
Salvatore MANCUSO DROIT COMPARÉ - COMORES  La diversité des sources du droit aux Comores :entre 
droit occidental, droit islamique et droit coutumier RJOI Numéro 15 , Page : 73. ce travail déjà publié en anglais 
et qui vient d’une présentation faite à la conférence de Lausanne du 11 Septembre 2009 sur le thème “Going 
Beyond the Mixed Jurisdiction Theory: the Emergence of Hybrid Legal Systems and Their Implications for the 
Comparative Lawyer.
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المبحث الثاني
النزعة الدينية والأخلاقية في تأسيس المسؤولية المدنية بحسب النظرية 

الموضوعية
نــدرس فــي هــذا المبحــث النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة، فــي تأســيس المســؤولية المدنيــة بحســب النظريــة 
ــة  ــب النظري ــة بحس ــؤولية المدني ــل المس ــي الأول، تأصي ــاول ف ــن، نتن ــال مطلبي ــن خ ــك م ــة، وذل الموضوعي
الموضوعيــة، أمــا المطلــب الثانــي فنخصصــه لدراســة النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة فــي الضــرر كأســاس 

للمســؤولية المدنيــة بحســب النظريــة الموضوعيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:
المطلب الأول

  تأصيل المسؤولية المدنية بحسب النظرية الموضوعية 
أقامــت بعــض التشــريعات الغربيــة وخاصــة الجرمانيــة منهــا، المســؤولية المدنيــة بنــاءً علــى نظــرة موضوعيــة 
ــن أضــر  ــه: )كل م ــى أن ــادة )914( عل ــي الم ــص ف ــي ين ــي اليونان ــون المدن ــاً القان ــا الضــرر، فنجــد مث قوامه
بالغيــر بشــكل غيــر مشــروع؛ يلُــزم بتعويضــه()6)). أمــا علــى صعيــد التشــريعات المدنيــة العربيــة التــي أقامــت 
المســؤولية المدنيــة علــى أســاس موضوعــي، دون أن تتأثــر بســطوة القوانيــن الغربيــة، بــل اســتلهمت نظرتهــا مــن 
تشــريعات الفقــه الإســامي التــي طبقــت قبــل إصدارهــا، مثــل مجلــة الأحــكام العدليــة ســنة )6))1870، وكتــاب 
مرشــد الحيــران ســنة )6))1891، وهــي تشــريعات صيغــت ورتبــت كتــب وأبــواب ومــواد، ذات أرقــام متسلســلة 
ــا، ولــم يــرد فــي أي منهــا ذكــر لفكــرة »الخطــأ« المحدثــة، كأســاس  علــى نمــط قوانيــن عصرنــا الحديــث تقريبً
للمســؤولية المدنيــة، وخلــت فــي الوقــت نفســه مــن نظريــة قانونيــة عامــة، تبــرر المســؤولية المدنيــة، واعتمــدت 
قواعــد فقهيــة إســامية عامــة، كان أبرزهــا فــي إقامــة المســؤولية المدنيــة الموضوعيــة وتحريــم الضــرر، المــادة 
ــزال  ــه لا ي ــر بالذكــر أن ــا: ) لا ضــرر ولا ضــرار(، والجدي ــي جــاء فيه ــة، الت ــة الأحــكام العدلي )19( مــن مجل
معمــولً بأحــكام مجلــة الأحــكام العدليــة، بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام القانــون المدنــي الأردنــي، وبمــا لــم يــرد 

بشــأنه نــص فــي القانــون المدنــي الفلســطيني)6)).
ومــع بدايــة القــرن العشــرين بــدأت الــدول العربيــة تضــع تشــريعاتها المدنيــة، فكانــت محاولــة القانــون المدنــي 
العراقــي الصــادر فــي ســنة 1951، اســتمداد أحــكام موضوعيــة للمســؤولية المدنيــة مــن مجلــة الأحــكام العدليــة 
ــد بنهــج  ــدو غيــر متقي ــى مــا يب ــه صــدر عل ــره المصــري)6))، إلا أن ــا بذلــك خطــة نظي ــه الإســامي، مخالفً والفق

62 Mihales Stathoupolos: General Principles of Obligation Law, third edition, Athens, 1998, P. 292. 
ــاوى،  ــات والدع ــكام المعام ــن أح ــة م ــمل مجموع ــي، وتش ــب الحنف ــتمد من فقه المذه ــي مس ــن مدن ــن تقني ــارة ع ــة: عب ــكام العدلي ــة الأح 63 مجل
ــاء  ــنة 1286 هـــ، وج ــوان س ــر الدي ــة ناظ ــا ورئاس ــتانة«  بتركي ــوان العدلية في«الأس ــن دي ــة م ــة العثماني ــاء الدول ــن علم ــة م ــة علمي ــا لجن وضعته

ــادة. ــي )1851( م ــا ف مجموعه
64 محمــد قــدري باشــا، مرشــد الحيــران إلــى معرفــة أحــوال الإنســان فــي المعامــات الشــرعية علــى مذهــب الإمــام الأعظــم أبــي حنيفــة النعمــان، 

نظــارة المعــارف العموميــة، مصــر، القاهــرة، المطبعــة الأميريــة الكبــرى، طـــ 2، 1891م.
65 المادة )1448( من القانون المدني الأردني.، المادة )1301( من القانون المدني الفلسطيني.

ــم يتبــن فكــرة الخطــأ كأســاس للمســؤولية المدنيــة كمــا هــو واضــح مــن الفصــل الثالــث،  66 القانــون المدنــي العراقــي رقــم )40( لســنة 1951م، ل
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ــك)6))، أمــا  ــى ذل ــاء عل ــة بن ــة عامــة للمســؤولية المدني ــح بوضــع نظري ــم يفل ــة أحكامــه، فل ــه الإســامي بكاف الفق
التجربــة العربيــة الأولــى علــى صعيــد النظريــة، والتــي وضعــت تصــورًا عامًــا للمســؤولية المدنيــة الموضوعيــة، 
مــع تقيدهــا بأحــكام الفقــه الإســامي، انتظــرت صــدور القانــون المدنــي الأردنــي رقــم )43( ســنة )6))1976م، 
وأشــارت مذكراتــه الإيضاحيــة إلــى أن هــذا القانــون ســبقته فتــرة تربــص طويلــة، تخللهــا خــاف حــول النهــج 
ــد  ــد بعي ــى ح ــر إل ــي المتأث ــري والعراق ــي المص ــون المدن ــلك القان ــر مس ــق يناص ــلكه، فري ــن أن يس ــذي يتعي ال
بالقانــون الفرنســي، وآخــر يعارضــه داعيـًـا للأخــذ والتقيــد بأحــكام الفقــه الإســامي، مســتندًا فــي معارضتــه إلــى 

أســباب، أهمهــا:
الأول: انتقــاد واضــع القانــون المدنــي المصــري الســنهوري -رحمــه الله- لــه)6))، وذكــر العديــد مــن مثالبــه)7))، 
والــذي تزامــن عنــد وضــع القانــون المدنــي الأردنــي وتراجــع النظريــة الشــخصية، ومــا أبــرزه التطبيــق العملــي 
مــن هنــات للخطــأ)7))، وقصــوره خاصــة مــع التطــورات الحديثــة)7))، والتــي جعلــت جانبًــا مــن الفقــه والقضــاء 
ــه والقضــاء الفرنســي للمحافظــة  ــريع والفق ــع التش ــاولات توس ــم مح ــة الشــخصية)7))، رغ ــن النظري يتحــول ع
عليهــا مــن الأفــول)7))، وهــذا مــا ذكرتــه المذكــرات الايضاحيــة للقانــون المدنــي الأردنــي صراحــةً، فقــد جــاء 

وتحديــدًا المــادة )186( ومــا بعدهــا، وفــرق فــي المســؤولية عــن الفعــل غيــر المشــروع بيــن الأعمــال الشــخصية التــي تقــع علــى المــال وبيــن التــي 
تقــع علــى النفــس. 

67 انظــر: محمــد وحيــد ســوار، فــي خلاصــة كتابــه: »الاتجاهــات العامــة فــي القانــون المدنــي دراســة موازنــة بالفقــه الإســامي والمدونــات المدنيــة 
العربيــة«، الأردن، عمــان، دار الثقافــة طـــ 2، 2001م، صــــ 347. 

ــخ  ــي بتاري ــون المدن ــد أن صــدر القان ــتقلال الأردن، وبع ــد اس ــنة بع ــارب )25( س ــا يق ــة م ــكام العدلي ــة الأح ــل نصــوص مجل ــل بكام ــي العم 68 بق
1976/8/1م، تحــت مســمى القانــون المدنــي الأردنــي رقــم )43( لســنة 1976م، ونشــر فــي صـــ )2( مــن العــدد 2645، مــن الجريــدة الرســمية، أبقــى 
العمــل بمجلــة الأحــكام العدليــة بمــا لا يتعــارض وأحــكام، وذلــك بموجــب المــادة )1448( منــه والتــي نصــت علــى أنــه: )يلغــى العمــل بمــا يتعــارض 

مــع أحــكام هــذا القانــون مــن مجلــة الأحــكام العدليــة(.
69 بتاريــخ 1966/2/21م، تمــت دعــوة الدكتــور الســنهوري، للاشــتراك بوضــع القانــون المدنــي الأردنــي، لكــن الدعــوة لــم تلــب وتوفــي بعدهــا إلــى 
رحمــة الله بتاريــخ 1971/6/20م، وعنــد مناقشــة المشــروع أخــذت اللجنــة تستشــهد بمــا قالــه، كونــه واضــع القانــون المصـــري، وذكــرت مآخــذه عليه، 
وكان أبرزهــا ابتعــاده عــن الفقــه الإســامي وشــريعته، لكونــه منقــولً نقــاً ومترجمًــا ترجـــمة عــن القانــون المدنــي الفرنســي. انظــر لمزيــد حــول ذلــك: 

المذكــرات الإيضاحيــة للقانــون المدنــي الأردني، جـ 1، مرجـــع ســابق، صـــ 19- 20.  
70 ومنهــا قولــه: »أن تقنيننــا المدنــي فيــه نقــص، ثــم فيــه فضــول، وهــو غامــض حيــث يجــب البيــان، مقتضــب حيــث تجــب الإفاضــة، ثــم هــو يسترســل 
ــه، وهــو بعــد  ــرًا مــن عيوب ــل كثي ــدًا أعمــى فينق ــن الفرنســي تقلي ــد التقني ــه المحــدودة، يقل ــة لا تتفــق مــع أهميت ــه عناي ــى ب ــه مــن الأمــر فيعن فــي التاف
متناقــض فــي نــواح مختلفــة، ويضــم إلــى هــذا التناقــض أخطــاء معيبــة«. انظــر لمزيــد مــن التفصيــل: المذكــرات الإيضاحيــة للقانــون المدنــي الأردنــي، 

مرجــع ســابق، جــ 1، صـــ 16- 19.
ــار، تراجــع فكــرة  ــوادري مخت ــة: ق ــدلً مــن الخطــأ كأســاس للمســؤولية المدني ــك ب ــة نحــو الضــرر والضمــان، وذل ــي التحــولات الحديث 71 انظــر ف
الخطــأ الطبـــي فــي القانـــون المدنــي المقـــارن، مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون، جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، الجزائــر، العــدد الثالــث عشــر، جوان، 

2015م، صـــ 331 ومــا بعدهــا.
72 محمــود الســيد خيــال، النظريــة العامــة للالتــزام فــي القانــون القطــري، مرجــع ســابق، صـــ 312 ومــا بعدهــا. وفــي عرضــه للانتقــادات بســبب 
التركيــز علــى فكــرة الخطــأ كأســاس للمســؤولية المدنيــة يذكــر أن: 1. الفكــرة لا تتماشــى والتطــورات الحديثــة حيــث يجــب التمييــز بيــن العقوبــة وبيــن 
ــه  ــى عــدم تعويــض المضــرور. 3. رغــم عــدم خطــأ رب العمــل، يجــب علي ــؤدي إل ــد ي ــه لا ينســجم وحاجــات الجماعــة فق إصــاح الضــرر. 2. أن

تعويــض الضــرر الــذي أصــاب العامــل.
73 Savatier: Les métamorphoses économiques et Sociales du droit civil d’aujourd’hui, 1964, P. 274. 
ــة. 4-  ــل التبع ــة تحم ــن. 3- نظري ــة. 2- التوســع بالأخــذ بالقرائ ــات القانوني ــر الواجب ــال: 1- توســع القضــاء بتقري ــى ســبيل المث ــا عل ــر منه 74 نذك
الاســتعانة بالمســؤولية العقديــة. انظــر لمزيــد مــن التفصيــل: ســليمان مرقــس، الوافــي فــي شــرح القانــون المدنــي، مصــر، القاهــرة، دار النهضــة، تنقيــح 

د. حبيــب الخليلــي، طـــ 5، جـــ )1(، 1992م، صـــ113- 126. 
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فيهــا أن:  )المــادة المصريــة التــي بنــت المســئولية علــى الخطــأ لــم تــأت بجديــد يتفــق مــع تطــور الحيــاة()7)).
الثانــي: تعــارض إقامــة المســؤولية المدنيــة علــى الخطــأ وخاصــة افتراضــه مــع الشــريعة الإســامية، فالمســؤولية 
فــي القانــون منوطــة بالخطــأ بمعنــى الاعتــداء والمخالفــة، والــذي يتطلــب إدراك المخطــئ، علــى خــاف مــا ذهــب 
إليــه الفقــه الإســامي مــن إناطــة التضميــن بالضــرر المترتــب علــى فعــل محظــور فــي ذاتــه، وإن صــدر مــن 
عديــم الأهليــة)7)). وبعــد انهيــار الركــن المعنــوي فــي الخطــأ )التمييــز أو الإدراك(، تقــررت مســؤولية القاصــر 
بالمــادة )1310( مــن القانــون المدنــي الفرنســي)7))، وعــاد الفقــه والقضــاء الفرنســي بعــد جــدل طويــل وتحــول 
نحــو تقريــر المســؤولية لعديــم التمييــز)7))، وبدورنــا لا نجــد بــدلالات الخطــأ الدينيــة فــي اللاهــوت الكنســي أو 
اعتبــاره أساسًــا للمســؤولية المدنيــة، متفــق مــع الشــريعة والفقــه الإســامي، بدليــل قولــه ســبحانه وتعالى:( وَليَْــسَ 
ــمْ()7))، وكذلــك لحديــث الرســول صــل الله عليــه وســلم:  ــدَتْ قلُوُبكُُ ــنْ مَــا تعََمَّ ــهِ وَلكَِ ــمْ بِ ــاحٌ فيِمَــا أخَْطَأتُْ عَليَْكُــمْ جُنَ

)رفــع عــن أمتــي الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه()8)). 
 أمــا مســألة افتــراض الخطــأ، فنعدّهــا مــن أبــرز مواطــن ضعــف الخطــأ فــي تبريــر المســؤولية)8))؛ لأن مســألة 
الافتــراض قانونـًـا، لا يتعــدى حــدود الأكذوبــة المحبوكــة الأطــراف)8))، ويعــرف بأنــه كــذب فنــي أملتــه الظــروف 
أو اقتضتــه الضــرورة)8))، وهــو وســيلة قديمــة ابتدعتهــا الشــعوب للمحافظــة علــى قدســية شــرائعها)8))، وذلــك 
حتــى لا تمســها يــد البشــر فيتــم تغييرهــا أو تعديلهــا، لأن أمــر تعديلهــا والمســاس بهــا لا يكــون إلا عــن طريــق 
ذات المرجــع الدينــي الــذي أوجدهــا، وســبب اللجــوء إليــه هــو الأصــل الدينــي للنصــوص القانونيــة التــي قامــت 

75 المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، مرجع سابق، جــ )1(، صـ 179.
76 المرجع السابق، جـ )1(، صـ 279.

77 Art. 1310: “il (le mineur) n’est point Restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit”
78 محمود السيد خيال، النظرية العامة للالتزام في القانون القطري، مرجع سابق، صـ 329 وما بعدها.

79 سورة الأحزاب، الآية )5(.
80 ذكــره الإمــام الشــوكاني فــي نيــل الأوطــار، وقــال أخرجــه ابــن ماجــة وابــن حبــان والــدار قطــن والحاكــم فــي المســتدرك مــن حديــث ابــن عبــاس 
ــث، ط 1،  ــي، دار الحدي ــن الضابط ــام الدي ــق عص ــر، تحقي ــار، مص ــل الأوط ــوكاني، ني ــد الش ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــر: محم ــووي. انظ ــنه الن وحسّ

)1413هـــ 1993م(، جـــ 6، صـ 279.
81 يختلــف مصطلــح افتــراض الخطــأ، عــن الخطــأ المفتــرض فــي أن تقديــم »الافتــراض« علــى الخطــأ، أقــرب إلــى الشــك باعتبــار الخطــأ أساســاً 
للمســؤولية المدنيــة وفــي ثبــوت وجــوده الحقيقــي والواقعــي، بينمــا تأخيــر »المفتــرض« علــى الخطــأ، يعــدّ فيهــا »المفتــرض«: لفــظ يقــع بــه »التأكيــد« 
فيفيــد تقويــة المؤكــد أي الخطــأ، ودفــع توهــم التجــوز أو الســهو أو عــدم الشــمول، وهــذا يطلــق عليــه التــرادف فــي الألفــاظ: وهــي توالــي الألفــاظ الدالــة 
علــى مســمى واحــد أو توحــي بمعنــى واحــد. انظــر لمزيــد مــن التفصيــل: كذلــك فــي حقيقــة المعنــى مــن الوضــع واللفــظ: محمــد بــن علــي بــن محمــد 
الشــوكاني، إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، مصــر، القاهــرة، دار الســام، تحقيــق: د. شــعبان محمــد إســماعيل، طـــ 2، 2006، 

جـــ 1، ص ص 88 - 104.
82 أبــو زيــد عبــد الباقــي مصطفــى، الافتــراض ودوره فــي تطــور القانــون دراســة نظريــة وتطبيقيــة لفكــرة الافتــراض القانونــي، دار التأليــف، د. ط، 

1980م، صـــ 50، ومــا بعدهــا. صوفــي أبــو طالــب، تاريــخ النظــم القانونيــة والاجتماعيــة، مرجــع ســابق، صـــ 296.
83 وهو تعريف الفقيه الألماني )أهرنج(:

« Un mensonge technique consacré par nécessité» . Ihering (R.von) : L’esprit du droit Remain, T.IV, P. 295.
84 صوفي أبو طالب، تاريخ النظم القانونية، مرجع سابق، ص ـ 202.
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فــي أحضــان الديانــات)8))، وتقديســها)8))، وذلــك عنــد عجزهــا عــن مواكبــة التقــدم)8))، وهــذا مــا حــدث مــع فكــرة 
الخطــأ، فــي المســؤولية الغيريــة والشــيئية، التــي قامــت علــى فــرض الخطــأ، واستشــهدت المذكــرات الإيضاحيــة 
ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  ــى:  )وَلاَ تَ ــه تعال ــى قول ــاً ، إل ــة مث ــؤولية الغيري ــي المس ــأ ف ــراض الخط ــرة افت ــا لفك برفضه

أخُْــرَى(، وقولــه تعالــى: )كُلِّ نفَْــسٍ بمَِــا كَسَــبتَْ رَهيْنــة()8)).
فــي نهايــة المطــاف، اســتقر الأمــر بالقانــون المدنــي الأردنــي علــى تقريــر المســؤولية المدنيــة، بنــاءً علــى النظرية 
الموضوعيــة »نظريــة الحــق العــام«، هــذا مــا أكدتــه مذكراتــه الإيضاحيــة، التــي جــاء فيهــا: )نــأى المشــروع عــن 
النظريــات والأحــكام التــي تعرضــت للخــاف، وعالــج نظريتــه العامــة علــى أســاس “الحــق العــام” بضروبــه 
المختلفــة، ..... وذلــك بمــا لا يتنافــى مــع الغايــة المطلقــة لأحــكام الفقــه الإســامي، ولمــا ســلف، رؤي أن تكــون 
“نظريــة الحــق العــام” هــي عمــاد المشــروع مســتندًا إلــى نظريــة إســامية بحتــة وضعهــا الفقــه الإســامي فــي 
مداهــا الواســع()8)). وبذلــك يعــد القانــون المدنــي الأردنــي، أول تجـــربة قانونيــة عربيــة تتبنــى صراحــة نظريــة 
موضوعيــة للمســؤولية المدنيــة، ومــن دون خطــأ، وهــو بحــق أول مــن أســس لنظريــة الحــق العــام المدنــي، وعلى 
ــد ســوار - رحمــه الله- يعــدّ أول قانــون مدنــي عربــي حــرص واضعــه  ــه الســوري محمــد وحي حــد تعبيــر الفقي
علــى اســتمداد أحــكام نظريتــه مــن الفقــه الإســامي)9))، وبعــد أن صــدر هــذا القانــون ســنة 1976، تــم وضعــه 
مشــروعًا تمهيديـًـا لقانــون المعامــات المدنيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الصــادر ســنة )9))1985، ومــن 
ثــم عــاد مــرة أخــرى مشــروعًا تمهيديًــا للقانــون المدنــي العربــي الموحــد، الصــادر عــن جامعــة الــدول العربيــة 
ســنة )9))1996، وســار علــى نهجــه القانــون المدنــي الخليجــي الموحــد، المقــر بالكويــت ســنة )9))1997، ولعــل 
أحــدث مــن تبنــى النظــرة الموضوعيــة أيضًــا القانــون المدنــي العُمانــي الصــادر ســنة )9))2013، ولكــن يبــدو أن 
هــذه التشــريعات لــم تتبــن نظريــة الحــق العــام التــي أشــار إليهــا القانــون المدنــي الأردنــي، وكانــت أقــل التزامًــا 

85 طــه عــوض غــازي، فلســفة وتاريــخ نظــم القانــون المصــري، مصــر، القاهــرة، دار النهضــة، 2009م، صـــ 82. قــرب ذلــك أيضًــا: صوفــي أبــو 
طالــب، تاريــخ النظــم القانونيــة، مرجــع ســابق، صـــ 201.

86 الســيد عبــد الحميــد فــودة، الافتــراض القانونــي بيــن النظريــة والتطبيــق، المجلــة العلميــة لكليــة الشــريعة والقانــون، جامعــة الأزهــر، كليــة الشــريعة 
والقانــون بطنطــا، العــدد 13، مصــر، ســنة 2001م، صـــ 53. أيضًــا: مصطفــى أبــو زيــد عبــد الباقــي، »الافتــراض ودوره فــي تطــور القانــون«، 

مرجــع ســابق، صـــ 27.
87 فايز محمد حسين، فلسفة القانون، مصر، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، )د. ط(، 2007م، صـ227 وما بعدها.

88 المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، مرجع سابق، جـ 1، صـ 315 – 317.
89 المرجع السابق، جـ 1، صـ 25 - 80.  

90 انظــر فــي ذلــك: الفقيــه الســوري: محمــد وحيــد ســوار، فــي خلاصــة كتابــه: »الاتجاهــات العامــة فــي القانــون المدنــي، دراســة موازنــة بالفقــه 
الإســامي والمدونــات المدنيــة العربيــة«، مرجــع ســابق، صــــ 347. 

91 وسمي قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم )5( لسنة 1985م، ثم عدل بالقانون الاتحادي رقم )1( لسنة 1987م. 
92 اعتمــد مجلــس وزراء العــدل العــرب »القانــون المدنــي العربــي« كقانــون نموذجــي بالقــرار رقــم: 12/228/د، بتاريــخ 1996/11/19م، والصادر 
ــة لمجلــس وزراء العــدل  ــة الفني ــة – الأمان ــة – الإدارة العامــة للشــئون القانوني ــدول العربي ــة العامــة فــي جامعــة ال ــة عــن الأمان ــه الإيضاحي بمذكرات
العــرب، وســاهم بإعــداده مــن الــدول العربيــة كل مــن: 1. د. محمــد لبيــب شــنب/ مصــر، 2. د. أحمــد ســراج/ المغــرب، 3. د. عبــد المجيــد الجنابــي/ 

العــراق، 4. د. رفعــت شــموط . رئيسًــا للجنــة/ الأردن. 5. د. عبــد الله الحديثــي/ الســعودية.
93 المــادة )261( مــن القانــون المدنــي الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ط3، 2011م، والمقــر بموجــب وثيقــة الكويــت بالصيغــة 

التــي وافــق عليهــا وزراء العــدل فــي اجتماعهــم التاســع، الــذي عقــد فــي الدوحــة، )7-9( أكتوبــر ســنة 1997م.
94 المادة )176( من القانون المدني العماني رقم )29( لسنة 2013م.
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بمســلك الفقــه الإســامي ومنهجــه.
كمــا يمكننــا أن نضــم النظــام القانونــي المدنــي الســعودي، الــذي لــم يصــدر قانونـًـا مدنيـًـا علــى غــرار بقيــة الأنظمة 
ــة المســؤولية  ــي إقام ــة ف ــة الموضوعي ــت النظري ــي تبن ــة التشــريعات الت ــى طائف ــة الأخــرى إل ــة العربي القانوني
المدنيــة، طالمــا النظريــة الموضوعيــة فــي إقامتهــا للمســؤولية المدنيــة، لــم تخــرج فــي حقيقــة الأمــر عــن الكتــاب 
ــى مــن نظــام  ــب الثانــي، حيــث نصــت المــادة الأول ــا مــن خــال المطل والســنة، وهــذا مــا ســوف نوضحــه تاليً
ــى  ــض، عل ــان والتعوي ــا الضم ــى قضاي ــة عل ــم العام ــه المحاك ــا تطبق ــو م ــات الشــرعية الســعودي، وه المرافع
أنه:”تطبــق المحاكــم علــى القضايــا المعروضــة أمامهــا أحــكام الشــريعة الإســامية، وفقًــا لمــا دل عليــه الكتــاب 

والســنة، ومــا يصــدره ولــي الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتــاب والســنة”)9)) .
المطلب الثاني

النزعة الدينية والأخلاقية بحسب النظرية الموضوعية
ــق  ــره)9))، واعتن ــم )الضــرر( لا شــيء غي ــى تحري ــة عل ــة الموضوعي ــة بحســب النظري ــوم المســؤولية المدني تق
هــذا الأســاس القوانيــن المدنيــة العربيــة التــي لــم تتبــنَّ النظريــة الشــخصية القائمــة علــى الخطــأ، كالقانــون المدنــي 
الأردنــي)9))، والعراقــي)9))، والســوداني)9))، والإماراتــي)10))، والقانــون المدنــي العربــي الموحــد)10))، والقانــون 
ــه: )لا  ــى أن ــت عل ــث نص ــم حي ــذا التحري ــى ه ــا عل ــا صريحً ــت نصً ــث تبن ــد)10))، حي ــي الموح ــي الخليج المدن
ضــرر ولا ضــرار، والضــرر يــزال(، بينمــا لــم ينــص القانــون المدنــي العُمانــي علــى هــذه القاعــدة، كمــا فعلــت 
باقــي القوانيــن المدنيــة العربيــة التــي تبنــت النظــرة الشــخصية، غيــر أنــه لــم يتبــن النظــرة الشــخصية والخطــأ، 
لكــن باقــي النصــوص القانونيــة ذهبــت باتجــاه النظريــة الموضوعيــة لا الشــخصية)10))، كمــا لــم ينــص المشــرع 
الســعودي عليهــا بشــكل مباشــر، لكــن يمكننــا ضمــه لهــذا الاتجــاه طالمــا ثبــت أنــه يتوافــق مــع القــرآن الكريــم 

والســنة)10)).
ــة بحســب  ــي تأســيس المســؤولية المدني ــة المشــار إليهــا أعــاه، القاعــدة العامــة ف ــن المدني عندمــا أقــرت القواني
النظــرة الموضوعيــة، فإنهــا تكــون حرمــت ضــرر المضــرور لا خطــأ المســؤول، لأن أصــل هــذه القاعــدة حســب 

95 نظــام المرافعــات الشــرعية الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/21(، بتاريــخ 1421/5/20هـــ، والمنشــور بجريــدة أم القــرى، فــي العدد 
رقــم )3811(، بتاريخ 1421/6/17هـ.

96 المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، جـ1، صـ 279. 
97 المادة )62( من القانون المدني الأردني.

98 المادة )216( من القانون المدني العراقي.
99 المادة )2/28( قانون المعاملات المدنية السودانية.

100 المادة )42( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
101 المادة )14( القانون المدني العربي الموحد.

102 المادة )14( القانون المدني الخليجي الموحد.
103 لــم يــأتِ المشــرع العُمانــي بنفــس القاعــدة، إلا أنــه قــرر التعويــض مباشــرةً بنــاء علــى الضــرر، بموجــب المــادة )176( منــه، وعليــه أمكننــا القــول 

بأنــه أخــذ بالنظريــة الموضوعيــة ولكنــه كان أقــل التزامًــا بها.  
104 ذلك سنداً للمادة )1( من قانون المرافعات الشرعية السعودي.
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مــا أشــارت، هــو مــا روي عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، مــن أنــه قــال: »لا ضــرر ولا ضــرار«)10))، وبذلــك 
يتطابــق التحريــم الدينــي مــع التحريــم القانونــي.

ــة،  ــا لتصــور المســؤولية الأخلاقي ــا صالحً ــه، أساسً ــة ذات وســندًا لهــذا التطابــق، يكــون أســاس المســؤولية المدني
ولكــن هــذه المــرة، مــن وجهــة نظــر موضوعيــة بحتــة، وكمــا كان عليــه الحــال فــي النظريــة الشــخصية، فإنــه 
وبحســب النظــرة الموضوعيــة، يمكننــا أن نتصــور الجــرم فــي قولــه )ضــرار(، أمــا شــبه الجــرم فــي )الضــرر( 
ــا  ــو م ــع، وه ــد النف ــرر: ض ــر، فالض ــر الآخ ــى غي ــرار معن ــرر والض ــي الض ــن لفظ ــد م ــكل واح ــط، لأن ل فق
تضــر بــه وتنتفــع أنــت بــه، ومعنــى قولــه: ولا ضــرار: صيغــة مبالغــة »فعِــال« للضــر، أي تضــر مــن غيــر أن 
تنتفــع)10))، وجــاء التكــرار أيضًــا للتأكيــد)10)). وإذا كان ثمــة مــن قصــد، فإنــه ينصــرف إلــى الضــرر لا الســلوك، 
ودون أي أثــر علــى مبلــغ التعويــض. ونتيجــة التحريــم الدينــي، يعــدّ الضــرر اعتــداء علــى حــق الغيــر المالــي، 
وفــي ذات الوقــت يمثــل اعتــداء علــى حــق مــن حقــوق الله، كمــا هــو الحــال فــي النظريــة الشــخصية، باعتبــار 
الخطــأ بحــد ذاتــه خطيئــة، فالاعتــداء وإن كان فعــل واحــد، إلا أن الحــق المعتــدى عليــه متعــدد ومختلــف، 

والمســؤولية هــي حقوقيــة. 
وبحســب النظــرة الموضوعيــة لهــذا الاعتــداء تشــير كلمــة )الحــق( إلــى أن المســؤولية ماليــة، فهــي تعنــي بموجــب 
المــادة )53( مدنــي أردنــي »المــال«، إلا أن التنبيــه لمســألة تحريــم الاعتــداء علــى )حــق الغيــر( المالــي، تطلــب 
اســتدعاء المعنــى اللغــوي فقــط، والمجــرد مــن أي لفــظ معيــن، لأن كلمــة الحــق فــي اللغــة كمــا يــرى الدكتــور 
القوصــي بحائهــا وقافهــا المشــدودة العميقــة، أنــه لا تعادلهــا كلمــة أخــرى مــن أي لغــة فــي الدلالــة علــى معناهــا، 
فلفظهــا لا بــد أن الناطــق بهــذه اللفظــة يشــعر بالحــق أكثــر مــن غيــره ليــس ذلــك فقــط، بــل لهــا تأثيــر فــي الســامع 
ــة: مــن أســماء الله عــز وجــل)10))،  ــي نفســه هــزة )10))، فالحــق لغً ــه، وتحــدث ف ــى أعمــاق قلب ــث تصــل إل بحي
ــى  ــة عل ــة، فالاســم علام ــة”)11))، وتوضــع للصــورة الذهني ــال )كالخطــأ( هــي »توقيفي والأســماء بعكــس الأفع
مســماه، يســتدعي التوقــف عنــده، بــل وخشــيته، حيــث يقــول ســبحانه وتعالــى: ﴿إنَِّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ إذَِا ذُكِــرَ 
اّللُ وَجِلَــتْ قلُوُبهُـُـمْ﴾)11))، ولعــل كلمــة »حــق« حرفــان فقــط، إلا أنهــا كافيــة للقيــام بوظيفــة التنبيــه، فــالله ســبحانه 
ــةٍ  ــجَرةٍ طَيِّبَ ــةً كَشَ ــةً طَيِّبَ ــاً كَلمَِ ــفَ ضَــرَبَ اّللُ مَثَ ــرَ كَيْ ــمْ تَ ــول: ﴿ألََ ــث يق ــط، حي ــا كلمــة فق ــى يضــرب مث وتعال

105 تشــير المذكــرات الإيضاحيــة للقانــون المدنــي الأردنــي إلــى أن أصــل المــادة مــا رواه الحاكــم وغيــره عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه، 
أن رســول الله صــل الله عليــه وســلم قــال: )لا ضــرر ولا ضــرار، مــن ضــار ضــاره الله، ومــن شــاق شــاق الله عليــه(، المذكــرات الإيضاحيــة للقانــون 

المدنــي الأردنــي، مرجــع ســابق، جـ1، صـــ 274. 
106 التفرقــة فــي المعنــى بيــن المصطلحيــن أشــارت لهمــا المذكــرات الإيضاحيــة للقانــون المدنــي الأردنــي، انظــر لمزيــد مــن التفصيــل: المرجــع 

الســابق، نفــس الموضــع. 
107 المذكرات الإيضاحية للقانون المدني العربي الموحد، جـ1، صـ 5. 

108 محمــد عبــد الشــافي القوصــي، عبقريــة اللغــة العربيــة، منشــورات المنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة )إيسيســكو(، الربــاط، المملكــة 
المغربيــة، د. ط، 2016م، صـــ 75. 

109 جمال الدين ابن منظور الأفريقي المصري، معجم لسان العرب، مرجع سابق، جــ 3 - 4، مادة: »حقق«، صــ 176. 
110 فقد ذم الله سبحانه وتعالى أقوامًا على تسميتهم أشياءَ دون التوقف عند ذلك، انظر: سورة يوسف، آية )40(، سورة الأعراف، آية )71(.

111 سورة الأنفال، آية )2(.
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ــمَاء﴾)11))  ــا فِــي السَّ ــتٌ وَفرَْعُهَ ــا ثاَبِ أصَْلهَُ
أمــا التنبيــه إلــى مســألة الاعتــداء علــى )حــق الله( مــن خــال المســؤولية الاخلاقيــة والدينيــة، فــأن الجــزاء فيهــا 
ــا فــي التنبيــه لذلــك، تطلــب الأمــر بالإضافــة لاســتدعاء المعنــى اللغــوي  مضــاف إلــى مــا بعــد المــوت، وإمعانً
ــارزًا فــي القــرآن  ــا ب ــا اســتثنائياً قويً لكلمــة )الحــق(، اســتدعاء لفظهــا القرآنــي عــاوة علــى ذلــك، لأن لهــا لفظً
ــميته  ــا تس ــاز لن ــة)11))، إن ج ــة لزومي ــن دلال ــه م ــا يحمل ــس)11))، بم ــه لا العك ــي قوت ــظ ف ــاول اللف ــم، يتن الكري
“بالتعســف فــي لفــظ الحــق”، لمــا فــي لفظــه مــن ســكرة، كســكرة المــوت تمامًــا، و«التعســف« مصطلــح واســع 
ورد فــي القانــون)11))، ولغــة يعنــي: »الحنجــرة إذا قمصـــت للمــوت ورجـــفت النـــفس«)11)). وهــذا ما يبــرزه اللفظ 
القرآنــي لكلمــة )الحــق( مــن خــال القلقلــة وفقـًـا لأحــكام التجويــد، وهــذا لا يصــدق بلفظــة الحــق، بغيــر لغــة غيــر 

اللغــة العربيــة)11)). 
لأن صــوت حــرف القــاف مــن الأصــوات التــي تــكاد تنفــرد بهــا)11))، عــن اللغــات الحديثــة بــل والقديمــة)11))، 
حتــى أن الله ســبحانه وتعالــى بعــد أن أقســم بهــذا الحــرف فــي ســورة )ق()12))، منبهًــا إلــى أهميــة مســألة اللفــظ، 
ــا يلَْفـِـظُ مِن قـَـوْلٍ  والتعســف فيــه بالنســبة للفظــة الحــق، وذلــك فــي آيتيــن متتاليتيــن فيهــا، حيــث يقــول ســبحانه: ﴿ مَّ
ــة)12))،  ــذه الوظيف ــة له ــة واضح ــة ايحائي ــي دلال ِّ ﴾)12))، ف ــق ــوْتِ باِلْحَ ــكْرَةُ الْمَ ــاءَتْ سَ ــدٌ وَجَ ــبٌ عَتيِ  َّللدََيْهِ رَقيِ إ
حافظــت عليهــا أحــكام التجويــد، كونهــا المســؤولة عــن صحــة مخــارج الحــروف مــن آلــة النطــق بلســان عربــي 

112 سورة إبراهيم، آية )24(.
ــة فــي الصياغــة يعُــرف اللفــظ: بأنــه الــذي يــدل علــى جنــس التعريــف مــن الصنــف، والحــق تشــتق الحقيقــة منــه علــى  113 مــن حيــث قــوة الدلال
ســبيل »المعنـــى«، وعليــه هــذه اللفظــة تتنـــاول اللفــظ فــي الدلالــة لا العكــس، لأنــه لا يــدل إلا علــى ماهيــة الحقيقــة. انظــر لمزيــد مــن التفصيــل: الإمــام 

الشــوكاني، إرشــاد الفحــول لتحقيــق الحــق مــن علــى الأصــول، جـــ 1، مرجــع ســابق، صـــ 340.
ــد  ــم الكتــب، ط2، 1988م، صـــ 19. أيضًــا: منقــور عب ــة، لبنــان، بيــروت، عال ــم الدلال ــة اللزوميــة: أحمــد مختــار عمــر، عل 114 انظــر فــي الدلال

ــاب العــرب، ســوريا، دمشــق، د. ط، 2001م، صـــ 16. ــه فــي التــراث العربــي، منشــورات اتحــاد الكت ــه ومباحث ــة أصول ــم الدلال الجليــل، عل
ــع أن المشــروع تحامــى باصطــاح  ــول: )والواق ــه »يتحامــى« فيق ــوق بأن ــون حامــي الحق ــه مشــروع القان ــور الســنهوري ببلاغت 115 يصــف الدكت

»التـعـســـف« لســعته وإبهامــه(. المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المدنــي المصــــري، جــــ 1، صــــ 208.
116 جمــال الديــن ابــن منظــور الأفريقــي المصــري، »معجــم لســان العــرب«، مرجــع ســابق، جــــ 9، مــادة: »عســف«، صــــ 148. أيضــاً: اســماعيل 

بــن حمــاد الجوهــري، تنقيــح خليــل شــيحا، »معجــم الصحــاح« طـــ 1، لبنــان، بيــروت، دار المعرفــة طـــ، 2005م، مــادة: »عســف«، صــــ 703.
117 يلفــظ الحــق باللغــة الإنجليزيــة )رايــت( )Right(، أمــا باللغــة الفرنســية، فنظــرًا لاســتعمالهم لفظــة واحــدة هــي )دروا( )Droit( يضيفــون إليهــا 

وصــف: »Subjectif« عندمــا يقصــدون الحــق، ووصــف:«Objectif« عندمــا يقصــدون القانــون.
118 محمد عبد الشافي القوصي، عبقرية اللغة العربية، مرجع سابق، صـ 34.

119 جمــال الديــن ابــن منظــور الأفريقــي المصــري، معجــم لســان العــرب، مرجــع ســابق، مجلــد 12، جــــ3، حــرف »القــاف«، صــــ 5. معربــاً أي 
محــركًا، والملاحــظ أن نطــق صــوت القــاف فــي اللغــات القديمــة كالعبريــة والآراميــة، وفــي الحبشــية والآشــورية، لا يكــون بانتقــال مخرجهــا إلــى 
الأمــام قليــاً كمــا هــو الحــال عنــد أهــل الجزيــرة واليمــن بصــورة انفجاريــة. حليمــة عمايــرة، صــوت القــاف بيــن كتــب التــراث والتحليــل الصوتــي 

الحديــث، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي، الأردن، عمــان، العــدد )67(، ســنة 2004م، صـــ 189- 190. 
120 سورة )ق(، مكية، تقع في الجزء السادس والعشرون، عدد آياتها )45( آية.

121 المرجع السابق، آية 18 وآية 19.
122 تخلــص دراســة أعدتهــا: أشــواق محمــد إســماعيل النجــار، بعنــوان: الدلالــة الإيحائيــة لصــوت القــاف فــي ســورة )ق(، مجلــة العلــوم الإنســانية 
)زانكــو(، جامعــة صــاح الديــن، أربيــل، العــراق، العــدد الصــادر فــي نوفمبــر،2015م، صـــ 171، إلــى أن صــوت القــاف بمــا فيه مــن طاقــات إيحائية 
كثيــرة والمتســم بالثقــل والصلابــة والشــدة والانفجــار، تمكــن مــن خلــق دلالات مشــحونة بالفــزع والذعــر والهــول، تتناســب مــع الســورة فــي البعــث 

والحشــر والوعيــد بعــذاب الآخــرة وهــاك الأمــم الســابقة.
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مبيــن)12))، باعتبــار اللفــظ الحامــل الحســي للمعنــى أو الفكــرة)12))، وذلــك مــن خلال ســكرة الحلــق في القلقلــة)12))، 
حتــى أنهــا تعنــي لغًــة: الاضطــراب، أمــا اصطلاحًــا: فهــي ظاهــرة صوتيــة يحتــرز بهــا عــن تقريــب صــوت مــن 
ــة  ــي)12)). وعل ــى مظاهــر الفصاحــة والإعجــاز القرآن ــة، ومحافظــة عل ــة الصوتي ــا للمماثل ــك تجنبً صــوت، وذل
ــي  ــن ف ــا البعــض)12))، فالحــاء حــرف مهمــوس ليّ ــن لبعضهم ــن ضدي ــي لفظــة الحــق أن مبناهــا حرفي ــة ف القلقل
مخرجــه جــرى معــه النفـــس فــي رفــع الصــوت بنطقــه، بينمــا حــرف »القــاف« مجهــور، لــزم موضعــه “حبـــس 
النفـــس«، فــا يخالطــه شــيء)12))، وهــو مــن أطلــق الحــروف وأمتنهــا وأصحهــا وأنصعهــا جرسًــا)12))، مخرجــه 
بيــن عكــدة)13)) اللســان واللهــاة فــي أقصــى الفــم)13))، ويصنــف أنــه حــرف شــدة، واســتعلاء، وهــو مــن حــروف 
القلقلــة )قطــب جــد( يســمع بــه نبــرة قويــة)13))، لــه وقفــة انفجاريــة، ذو صــوت، وعنــد نطــق لفظــة الحــق، يجــري 
النفــس عنــد حــرف الحــاء، وعنــد القــاف يرفــع أقصــى اللســان حتــى يلتقــي باللهــاة فيلتصــق بهــا »ليقــف الهــواء 
ــم يطُلــق مجــرى الهــواء بخفــض أقصــى  ــا« )يســكر معــه مجــرى النفــس(، ويمنــع مــروره مــن الأنــف، ث زمنً
اللســان فجــأة، فيندفــع الهــواء محدثـًـا صوتـًـا انفجاريـًـا، ولا يخــرج إطلاقـًـا مــن اللهــاة، صــوت غيــر صــوت القــاف 
ــا، وتتحــول  ــع جهره ــية أن يضي ــاف، خش ــاء صــوت الق ــى نق ــظ عل ــة تحاف ــا، فالقلقل ــا وحديثً ــة قديمً ــي العربي ف
بالتالــي إلــى صــوت مهمــوس، وكذلــك خوفـًـا مــن ضعــف حلــوق العــرب)13))، بســبب تمدنهــم، كالذيــن لينــوا نطــق 
القــاف، فجعلوهــا فــي بعــض الأحيــان )همــزة(، كمــا هــو فــي اللهجــات المتمدنــة فــي مصــر مثــاً، أو )غيــن( كمــا 

123 معنــى اللســان فــي اللغــة الرســالة. انظــر: جمــال الديــن ابــن منظــور الأفريقــي المصــري، »معجــم لســان العــرب«، مرجــع ســابق، مجلــد 13، 
مــادة »لســن«، صـــ 198.

124 الأعلم الشنتمري، النكت في تفسير كتاب سيبويه، تحقيق رشيد بالحبيب، المغرب، وزارة الأوقاف، 1999م، جـ1، ص ـ 200.
125 خــال دراســة فيزيائيــة مخبريــة لتشــخيص أصــوات القلقلــة )قطــب جــد( وقياســها، اســتخدم فيهــا جهــاز مختبــر حاســوب )CSL(، تــم تقســيم 
الثانيــة الواحــدة إلــى ألــف جــزء، وعــرّف »زمــن التــردد« بأنــه: الجــزء الواحــد مــن أجــزاء الثانيــة الــذي تســتغرقه تــرددات الصــوت وذبذبــات موجاتــه 
الصوتيــة لحــروف القلقلــة، فــكان زمــن تــردد حــرف القــاف وحبــس النفــس فيــه مــن الأعلــى بيــن حــروف القلقلــة، حيــث بلــغ زمــن تــردده )121( مــن 
الثانيــة، انظــر حــول هــذه الدراســة: ســمير شــريف اســتيتية، حــروف القلقلــة دراســة فيزيائيــة مخبريــة، مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدابهــا، 

تصدرهــا جامعــة أم القــرى، الســعودية، العــدد )10(، 2013م، صـــ 207.
126 ســعد محمــد عبــد الغفــار يوســف، ظاهــرة القلقلــة دراســة فــي فصاحــة اللفــظ القرآنــي، مجلــة البحــوث والدراســات القرآنيــة، يصدرهــا مجمــع 

الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، عــدد )17( الســنة الحاديــة عشــرة، 2017م، صـــ 177 ومــا بعدهــا. 
127 لعــل الضــد قــوام النظريــات القانونيــة فــي تبنــي سياســة الثــواب والعقــاب، والحــق والباطــل، والمســتغرب أن ينطبــق ذلــك أيضًــا علــى حروفهــا 
فــي اللغــة العربيــة؛ فالباطــل يبــدأ بحــرف قــوي هــو البــاء، وينتهــي بحــرف ضعيــف هــو الــام، بعكــس وضــد الحــق، الــذي يبــدأ ضعيفـًـا بالحــاء وينتهــي 

قويـًـا بحــرف القــاف. كمــا هــو حــال الإســام مــن قبــل الــذي بــدأ ضعيفــا بالخفــاء. 
128 جمال الدين ابن منظور المصري، معجم لسان العرب، مرجع سابق، مجلد 13، حرف »الكاف«، صـ 5. 

129 المرجــع سابق، مجلد 12، جــ3، حرف »القاف«، صــ 5. 
ــق جــاف، المرجــع  ــذا الحــرف لا يخــرج والحل ــاب فه ــة عق ــه مخاف ــه، واســتعكد: تعصــر ب ــه وعقدت ــدة اللســان أصل ــد( وعك ــود )العتي 130 والمعك

الســابق، مجلــد 12، صــــ 5. 
131 المرجــع سابق، مجلد 10، جــ2، مادة: »عكبس«، صــ 240. 

ــع، ط 1،  ــس للنشــر والتوزي ــان، الأردن، دار النفائ ــد الميســرة، عم ــاوة والتجوي ــة، أحــكام الت ــي جمع ــاد عل ــل: عم ــن التفصي ــد م 132 انظــر لمزي
2004م، صـــ 9 -17.

ــى إخــراج  ــة تقــدر عل ــاة الصحــاري، كانــت حلوقهــا قوي ــداوة وحي ــة فــي الب ــة عريق ــه لمــا كانــت الأمــة العربي ــة أن 133 الســر فــي الحــروف الحلقي
الأصــوات، فــي دلالــة علــى أن هــذه الأمــة شــديدة التأثــر، حــادة الطبــع، لا تطيــق الهمــس والغمغمــة تميــل للصراحــة والوضــوح ولا تتكلــم إلا عــن 
تأثيــر وأنهــا تعنــي مــا تقــول. لطفـًـا، انظــر لمزيــد مــن التفصيــل فــي ذلــك: محمــد عبــد الشــافي القوصــي، عبقريــة اللغــة العربيــة، مرجــع ســابق، صـــ 
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هــو عنــد أهــل الســودان، أو )كاف( بحســب اللهجــة الفلســطينية)13)) وشــمال الجزائــر، أو )جيــم( كمــا عنــد بعــض 
أهــل الجزيــرة والخليــج)13)).

ــن والقضــاء والتشــريع والمجتمــع،  ــت مــن خــال لغــة الدي ــي كان ــه هــذه، والت ــان أداة التنبي ــا بي وبعــد أن حاولن
وكيفيــة هــذه اللفظــة، التــي بنيــت مــن حرفيــن لا ثالــث لهمــا، نجــد أن ذلــك، ينســجم مــع معنــى الجــرم لغًــة وهــو: 
الذنــب والإثــم، حقـًـا، القطــع، الحلــق، والصــوت جهارتــه)13))، وكذلــك قــول الحــق ســبحانه وتعالــى: ﴿هذََا كِتاَبنَُــا 

.((13(  ﴾ ينَْطِقُ عَليَْكُمْ باِلْحَــقِّ

134 ســعد محمــد إســماعيل شــواهنة، التحققــات النطقيــة لصوتــي الــكاف والقــاف فــي الدارجــة الفلســطينية، مجلــة جامعــة الأزهــر، فلســطين، غــزة، 
سلســلة العلــوم الإنســانية، 2009م، صـــ 87 ومــا بعدهــا.

135 أنظــر لمزيــد مــن التفصيــل حــول هــذا الموضــوع: حليمــة عمايــرة، »صــوت القــاف بيــن كتــب التــراث والتحليــل الصوتــي الحديــث«، مرجــع 
ســابق، صـــ 185- صـ 186.

136 جمال الدين ابن منظور الأفريقي المصري، معجم لسان العرب، مرجع سابق، جـ2، صـ 104 وما بعد.
137 سورة الجاثية، الآية )29(. 
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الخاتمة:
ــك ســتة عشــر  ــي ذل ــاه ف ــي الفرنســي، وقف ــون المدن ــة  القان ــة الشــخصية للمســؤولية المدني ــق النظري أولً: اعتن
ــي )الخطــأ(  ــة ف ــة للمســؤولية المدني ــة والأخلاقي ــة، وظهــرت النزعــة الديني ــة العربي ــن المدني ــا مــن القواني قانونً
أســاس هــذه المســؤولية، وذلــك بحســب مرجعهــا المتمثــل بأحــكام اللاهــوت الكنســي، كونــه اعتبــره أيضًــا خطيئــة 
ــا لإرادة فاعلــه إلــى الجــرم وشــبهه،  فــي حــق الله، فقــدم الخطــأ بذلــك تصــورًا للمســؤولية الأدبيــة، وانقســم وفقً
وبــدا غلــو النزعــة واضحًــا عندمــا أثـّـر ذلــك فــي مــدى التعويــض بمــا حملــه ذلــك مــن معانــي العقوبــة والتكفيــر 

عــن الذنــب، بحســب المشــرع التونســي والمغربــي والموريتانــي.
ثانيًــا: بقيــت فــي إطــار النظريــة الموضوعيــة للمســؤولية المدنيــة، ثمانيــة تشــريعات مدنيــة عربيــة، ســتة منهــا 
لــدول عربيــة، هــي: الأردن، والعــراق، والســودان، والإمــارات، وســلطنة عمــان، والســعودية، إضافــة للقوانيــن 
العربيــة الموحــدة هــي: القانــون المدنــي العربــي الموحــد، والقانــون الموحــد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ظهــر خلالهــا القانــون المدنــي الأردنــي، أول قانــون عربــي التــزم هــذه النظريــة، التــي بــرزت النزعــة الدينيــة 
ــل  ــذه المســؤولية المتمث ــي أســاس ه ــه الإســامي ف ــي الفق ــا ف ــة الأحــكام ومرجعه ــق مجل ــا، وف ــة فيه والأخلاقي
ــة،  ــدم تصــورًا للمســؤولية الأدبي ــى حــق الله، واســتطاع الضــرر أن يق ــداء عل ــاره أيضًــا اعت )بالضــرر(، باعتب
علــى غــرار التصــور الــذي قدمــه الخطــأ فــي النظريــة الشــخصية، وأن يســايره فــي تبنــي التقســيم الجرمــي، فبــدا 
الجــرم بالإضــرار وشــبه الجــرم بالضــرر، وذلــك بالنظــر لمقــدار نفــع فاعلــه وضــره، وأظهــرت الدراســة غلــو 
النزعــة علــى شــكّل التعســف فــي لفظــة )الحــق(، كأداة للتنبيــه بالتجريــم والتحريــم، دون أثــر منهــا علــى مقــدار 

التعويــض.
ــة  ــة الشــخصية، ضعــف التشــريعات المدني ــت النظري ــي اعتنق ــة الت ــة العربي ــا: كان عــدد التشــريعات المدني ثالثً
العربيــة التــي أخــذت بالنظريــة الموضوعيــة، ونعــزو أحــد أهــم أســباب ذلــك إلــى الاســتعمار الفرنســي، كمــا أن 
بــروز النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة ونجاحهــا فــي تصــور مســؤولية أخلاقيــة بالإضافــة إلــى المدنيــة، ســواء كان 
ــي منســجمة مــع  ــة أم شــخصية، يجــب أن تأت ــت النظــرة موضوعي أساســها )الخطــأ( أم )الضــرر( وســواء كان
مرجعهــا الدينــي، ومعتقــدات المجتمــع الــذي ســتطبق فيــه، حتــى تحقــق الفائــدة منهــا، مــن خــال تطابــق أســاس 
المســؤولية المدنيــة والأخلاقيــة، وزيــادة ضبــط ســلوك الأفــراد مــن جهــة، وضبــط محتــوى أســاس المســؤولية 

المدنيــة وفكرتهــا، مــن جهــة أخــرى.
 وخلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:

ــاس  ــأ كأس ــرة الخط ــة الشــخصية وفك ــت النظري ــي اعتنق ــة الت ــة العربي ــريعات المدني ــة التش 1. توصــي الدراس
للمســؤولية المدنيــة، كالقانــون القطــري، ونظيــره المصــري، والتونســي، والمغربــي، والموريتانــي، والجزائــري، 
والجيبوتــي، والليبــي، واللبنانــي، والســوري، واليمنــي، والبحرينــي، والكويتــي، والفلســطيني والصومالــي، 
والقانــون المدنــي لاتحــاد دول جــزر القمــر - إن لــم يكــن بالتخلــي عنهــا، لحســاب النظريــة الموضوعيــة، أســوة 
بالقانــون الأردنــي والقوانيــن المدنيــة العربيــة الموحــدة، كونهــا تقــدم تصــورًا لمســؤولية مدنيــة وأخلاقيــة، تلائــم 
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بيئتهــا العربيــة والإســامية التــي ســتطبق عليهــا، وكونهــا أيضًــا تســتطيع بكفــاءة أن تســاير الاتجاهــات الحديثــة 
ــي أو  ــب توفيق ــاد مذه ــل إيج ــى الأق ــتقبلية، فعل ــتحدثة، والمس ــكلاتها المس ــج مش ــة، وتعال ــؤولية المدني ــي المس ف

مختلــط لا يغفــل النظريــة الموضوعيــة.
ــات  ــون الالتزام ــن قان ــادة )264( م ــية، والم ــود التونس ــات والعق ــة الالتزام ــن مجل ــادة )107( م ــل الم 2. تعدي
والعقــود المغربــي، والمــادة )280( مــن قانــون العقــود والالتزامــات الموريتانــي، والخاصــة بمــدى التعويــض، 
ــغ  ــح مبل ــث يصب ــاً، بحي ــع فع ــق والواق ــدار الضــرر المحق ــض، تتجــاوز مق ــغ التعوي ــي مبل ــادة ف ــاء أي زي بإلغ

ــه. ــر لإرادة مرتكــب الخطــأ أو نيت ــدار الضــرر، دون أي أث ــط لمق ــض مســاوياً فق التعوي
3. زيــادة البحــث فــي أحــكام الفقــه الإســامي لبلــورة نظرياتــه القانونيــة، والاهتمــام بفهــم المصطلحــات القانونيــة 
باللغــة العربيــة، ومحاولــة ربــط المعنــى اللغــوي مــع المعانــي القانونيــة الأخــرى، الأمــر الــذي يســهم فــي ترســيخ 
فهمهــا، وتأصيــل معناهــا الصحيــح وفقـًـا للمرجعيــات العربيــة والإســامية، ويســهم أيضًا في مســاعدة التشــريعات 
المدنيــة للــدول العربيــة، بعودتهــا لأصولهــا القانونيــة، خاصــة الــدول التــي مــا زالــت تحــت تأثيــر اللغــة والفكــر 
الأجنبــي، كالقانــون المدنــي الصومالــي الــذي لا يــزال معتمــدًا باللغــة الإيطاليــة، وكذلــك القانــون المدنــي لــدول 

اتحــاد جــزر القمــر، الــذي مــا زال أيضًــا باللغــة الفرنســية.  
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